المؤدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على أفضل مبعوث بأكرم رسالة كانت في 
مبناها رحمة للعالمين وبعد»» 


وقد تم العمل في هذه الموسوعة من خلال رصد مجموعة ضخمة من الأسئلة التي 
تشغل أذهان الناس في العصر الحاضر عن طريق ما يرد إلى الدار من فتاوى في 
إدارة الفتوى الشفوية أو الهاتفية أو الإلكترونية» أو المكتوبة. 


والفتوي, عملية تطبيقية تربط بين العلم الشرعي النظري والواقع الملموس وفمًا 
لقواعد وأصول محددة لتعمل على تحقيق المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» وقد 
بزغت الموسوعة الفقهية من خلال استقراء الواقع وانتقاء عدد من المسائل 
فيها على أن تكون متنوعة في مختلف أبواب العلم والفقه» مع بيانها بيانا شافيًا. 


اعتمدت الدار علي الفتوى المؤصلة هو تصوير المسألة تصويرًا صحيحًا ومراجعة 
المتخصصين إن دعت الحاجة إلى ذلك» ثم ذكر الرأي المختار فيها مع عرض أدلته 
وذكر وجه الدلالة من كل دليل منهاء ثم الإشارة إلى بعض الآراء والمذاهب 
الأخرى فيهاء ومناقشة بعض أدلتهم ودفعها. 


هذا هق لحن تدر لشن فوسل الم متشي فيه كاك السك ارمع بعلن 
الراجح عند المفتي» مع ذكر بعض أدلتهاء أو مجردة من الدليل 


والموسوعة تهم أولئك الحاملين أمانة تبليغ الدعوة» وأتباع المذاهب الفقهية 
المختلفة» والمتخصصين في العلوم الشرعية؛ وعامة المسلمين في كل مكان 
هذا الجزء هو الاول فقة المرأة والثياب والزينه في ثلاث ابواب ٠»‏ ترتيبه حسب . 
تسلسل الفتوي والتاريخ . 


ونرجو من الله الحق جل جلاله أن يتقبل منا إنه السميع العليم ..وصلي الله علي 
سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم . 


كوثر عبد السميع أحمد 


الباب الاول 


فقة المرأة 
صلاة المرأة مع كشف ساقها 
الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
2001 2!» فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم 


[ذالوك الديةة الصدلاة؛ وقانت' لذ تلبس شر اق وكعاة فشقانها بعد الرقية يقليل» في 
تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟ 


الجواب 
لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها؛ لأن ساق المرأة من العورة» وستر العورة 


شرط في الصلاة» فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانعٌ من صحتها 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


الواجب على المرأة إذا احتلمت 


الزقم المنطلسيل: .' “التاريخ الخوات 
2157 02 2 فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم 


يقول السائل: إذا السيدة استحلمتء؛ فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل» أم يكفي 
الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر. أم لا؟ 
الجواب 


لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبّاء ووجب عليها الغسل» ولا يكفى فى ذلك 
الوضوء؛ لما في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم 
امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا 
رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 
» والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم «قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأت المَاءَ 
بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية هذاء والاحتلام ليس بمفطر 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


مس المصحف للحائض 

الرقم المسلسل التاريخ الجواب 

2108 2 2 فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم 

إذا كانت السيدة نجسة أيّ نجاسة كانت» واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ 
وهل تعاقب عليه؟ 

الجواب 


إذا كانت المرأة جُنَبَا أو حائضًا أو نفَساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهماء أو 
كانت محدثة حدثا أصغرء يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة؛ كأن تخاف 
حرقا أو غرقا. 


نعم» يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه؛ ككيس وصندوق ونحوه 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن 


الوق اليل التاريخ الهواف 
2109 02 2 فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم 


إذا قرأتٍ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء؛ وبدون وضوء؛ 
الجواب 


للمحدثة حدثًا أصغر قراءةٌ القرآن وإن حَرّمَ مَسُّها للمصحفء كما يجوز لها قراءة 
القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
2214 50 فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 


ما حكم الصلاة في حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو 
خمسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضًا في رمضان في حالة نزول هذه المادة السوداء 
التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟ 


الجواب 


الدم الأسود المشبه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية 
بأسبوع أو خمسة أيام من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء» وتبعًا لذلك عليها أن 
تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيا إلى الخارجء وعندئذٍ تحرم عليها 
الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة 
أيام» ويجب عليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


كشف المرأة رأسها أمام زوج أختها وأخ زوجها 
الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
2522302 4 ا اسلثيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة 


5 

لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاستها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها 
ومحارمهاء وليس زوج أختها من ذوي رحمهاء وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما 
أجنبيان بالنسبة لها 

لله سيحانه وقهالن أغلد 


حق العاقد في أن يأمر زوجته وهي في بيت أهلها بالصلاة والحجاب 


الزقم المسلسل التاريخ الجوافب 
3177 87 فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 
عقد شاب قرانه على فتاة مسلمة» هل يحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي 
عند أهلها أو لا؟ 
الجواب: 


من المقرر شرعًا أن الحجاب للمرأة فرض عليها لا يجوز لها أن تُفرّطٌ فيه؛ وذلك 
لقوله تعالى: 


(وَفْلَ لِلْمُوْمِنَاتٍ يَعْضْصْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا يُبِدِينَ زِينتَهْنٌ إلا مَا 
ظهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِحْمُرِهِنٌ عَلَى) 

النور: لي ا الح ا ا 0 
عَنْهَاء أنَّ أسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ رَضِي الله لله عَنْهُما دَخَلّثْ عَلََى رَسُولِ الله صَلَى الله 
وآله وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا تتاب رِقَاقٌ» فَأغْرَض عَنْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله د 
وَقَالَ: «يا أُسْمَاءْء إِنّ الْمَرْأَةَ إذا بََعْتِ الْمَحِيض لَمْ تصلخ أنْ يُرَى مِنْهَا إلا هذا 
وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْههِ وَكَفَيِهِ 

ولذلك ف وار اما على الط اذ "المستلاكة النالكة أو دقر حزن نا حشيسه هد الويهة 
والكفين» ومن المقرر شرعًا أن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه وتَلَبّي طلباته 
المكدر ويه سيو اق كاحت بمذة الروحة ف مترل ١‏ الكاخا ام فى 24 40 اناه مح  :‏ الفقة 
عليها صارت زوجة له ويحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها؛ 
لأنهما فرضان وجب عليها العمل بهما من نفسهاء وعليهآ أن تتقي اللهافيما فرضه 
عليها من صلاة وحجاب 

واللسكحانة وفعالى أغلد 


ظهور لون الشعر من تحت الطرحة 


الورقم السك القاريخ لمكي 
10601 0 1 فضيلة 
الدكتور نصر فريد واصل 


الكوات 


زفْت ابنتي إلى زوجهاء وقد طلب يوم الزفاف أن تتحجب؛. فوضعت طرحة أخفت 
شعرها ولم يظهر منها سوى وجهها وكفيهاء وعندما استلمت صور الزفاف أخذت 
إحداها لتكبيرها ووضعها في غرفة الصالون» فطلب مني عدم تنفيذ ذلك حيث إن 
شعرها يظهر داكنًا تحت الطرحة البيضاءء وقد أبلغته بأنني سأنفذ رغبته لحين 
الرجوع لفضيلتكم في هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب 

يقول الله تعالى في كتائه الكريم: (وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتٍ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِهِنٌ وَيَحْفَطْنَ 
فُرُوجَهْنٌ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا) النور: "١‏ ويقول سبحانه: : (يَا أيُهَا 
النبِيُ كَل لِأَرْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذتى أنْ 
ِيُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًا) الأحزاب:9ه 


فهاتان الآيتان متكاملتان؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث 
يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو 
الوجه والكفان؛ عملا بقوله سبحانه وتعالى: (إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)» وحدود الوجه من 
منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من 
الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق» ولا يكون الثوب شفافًا 
مُظهرًا لما تحته ولا ضيّفًَا وصافًا -يُفصّل أجزاء الجسد-» ولا ملفنًا للأنظار بلونٍ أو 
.تفصيل يسترعي انتباه الآخرين» وإلا دخل في حكم المنهي عنه شرعًا 

وقد حدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: (إلا ما ظهَرَ مِنهًا)؛ 
فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائْشَة رَضِي الله 
عَنْهًا: أنَّ أسْمَاءَ نت أبي بَكْرِ رضي الله عنهما دَخَلَنْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا تياب رِقَاقٌء فأغرَض عَنْهًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلْمَ, 
وَقَالَ: «يا أُسْمَاءْء إِنّ الْمَرَْةَ إذا بََعَْتِ الْمَحِيض لَمْ تصلخ أنْ يُرَى مِنْهَا إلا هذا 
وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْههِ وَكَفَيِهِ 

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان ما وضعته بنت السائل على رأسها من 

طرحة لا يشف عما تحته» ويستر جميع شعرها ولا يظهر منه شيءء فما فعلته 
حلال شرعًا ولا إثم عليهاء والصور في هذه الحالة حلال؛ أما إذا كان غطاء رأسها 
رقيقًا ويشف عما تحته من شعر ففي هذه الحالة ما فَعَلّته حرام» والصور الناتجة عن 
.ذلك حرام. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


تعاطي المرأة لعقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان 


الرقم المنبلسل التاريخ الجواب 
5316 3 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


زوجتي تستخدم حبوبًا لمنع الحمل وتأخذ كل شهر ١‏ حبة»؛ ثم تتوقف عن الأخذ 
فتأتي الدورة الشهرية» وهي تريد أن تأخذ الحبوب طوال شهر رمضان حتى ينقطع 
الدم ولا تفطرء فما دامت تأخذ الحبوب فدم الدورة لا يأتي. فهل يجوز ذلك شرعا؟ 
مع الدليل 


الجواب 


دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة» فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة 
صيام ولا صلاة» أما إذا انقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع 
مق الضنياة والخبلاة 


مع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سببًا في 


ئ 


"ضرر يلحق المرأة؛ عملا بالقاعدة الفقهية: "لاا ضرر ولا ضرار 
اانه سحانة وكفارى اعد 


أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
3062 3 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما هي أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟ 
الجواب 


ل أخلاف بين أحد من فقياءً الشريغة الإسلامية على أن أقلّ مدة للحمل ستة أشتهر: 
وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم 

الأولى قوله تعالى: 

(وَوَصَيْنَا اْإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَنَهُ أَمّهُ كُرْهَا وَوَضَعَنَهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَه 
تلاثون شَهْرَ) 

]١١ [الأحقاف:‎ 

والثانية قوله تعالى 

(وَالْوَالتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 4 يتم الرَضَاعَةً) البقرة: 
شف 

ا الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل مدة الفطام -الرضاع- حولين كاملين 
كما في الآية الثانية» أي أربعة وعشرين شهرّاء وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين 
شهراء وذلك كما في الآية الأولى؛ فدل الجمع بين الآيتين على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر. ومما ذكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


إسقاط الجنين قبل ١٠١١‏ يوما للضرورة 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
306 3 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


الحكومة الصينية حددت لعامة الشعب (التركستان) الإنجاب؛ إذا كان فلاحًا أو نجارًا 
يحق لهم إنجاب ثلاثة أولاد خلال تسع سنين؛ إذا زاد عن ذلك أو كان متتاليّا يدفع 
غرامة باهظة:» وأما إذا كان موظفًا فيحق له إنجاب ولدين فقط خلال سث سنين:» 
وفي ظل هذا القانون رزق الله تعالى الزوجين ولدين وحملت الزوجة بالثالث» 
والحكومة أصدرت قرارًا بفصلهما عن الوظيفة إذا لم يسقطوا الحمل؛ وعمر الجنين 
ثلاثئة أشهر ونصف. 

هل يجوز إسقاط الجنين أم يفصلون عن الوظيفة؟ وليس لديهم عمل يتكسبون من 


ورائه 
الجواب 


إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الحكومة قد أصدرت قرارًا بفصل هذين 
الزوجين من وظيفتهما إذا لم يجهضوا الحمل وعمر هذا الحمل ثلاثة أشهر ونصفء» 
:وهذه الوظيفة هي مصدر رزقهما الوحيدء فنفيد بالآتي 
من المقرر شرعًا أن "الضرورات تبيح المحظورات" فإذا كان هذان الزوجان 
مضطرين لإجهاض الحمل حفاظا على وظيفتيهما وليس لهما مصدر رزق غير 
راتب هذه الوظيفة؛ فلا مانع من الإجهاض عملا بقوله تعالى: 
(فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فلا إِنمَ عَلَيِْ إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة؟7١‏ 
:على ها أقاد البنادة الاحدافة من جوار إشقاط الخمل قن رهذة 1٠١‏ ا بيوما حيثا لم 
تنفخ الروح بعدء قال ابن عابدين في "حاشيته شبته"*٠‏ : [ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء 
خلقة لأجيايتا قات من لدان نه ميد حاق انح واو يقي لسر ود عر فيه 
.... ثم يقول: ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم] اه 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


إجهاض الجنين المشوه 


الرق المسلسن التاريخ الجواب 
3ه 24/01/2001 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تقو ل الساكلة زكيا حم وقد لحرت هذة ضقانت قطان له ظبحة كر ل :كمايا قات 
أخوىة و ان تجملها قاررك على الوك نيل »بكرن لها إشفاظ هذا لحمل 1ل 


الهواتي 


(قال فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (؟/ 4١١‏ 
و"فتح القدير" للكمال بن الهمام (”/ 515): [يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج 
قبل مضي أربعة أشهرء والمراد قبل نفخ الروح» وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة 
وفي باب الكراهة من "الخانية" ولا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد 
ضمنه؛ لأنه أصل الصيدء فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم 
هنا إذا أسقطت من غير عذرء كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي 
ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل 
بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير 
الطريق الطبيعي "الشق الجانبي" المعروف الآن بالعملية القيصرية» فهذا وأمثاله 
يعتبر عذرًا شرعًا مبيحًا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي 
شرعي)» وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق منه شيء» وقد قالوا في 
غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومّاء وهذا ب أ ا 
بالتخلق نفخ الروح» وفي قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق؛ لأن 
الماع بعد .ما وفع في الر كم ماله الحياف فيكوون له حك الحياة كما فى 'بيضنة ضنيد 
الحرم ونحوه. 


قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها لا تأثم إثم القتل 
.وهو أيسر المذاهب في المسألة] اه بتصرف 

وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا 
بالحق» لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعًا لإجهاضه أيّا كانت درجة 
هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيًا أو جراحيّاء أو عدم إمكان ذلك لأي سبب 
.كانء إلا إذا خيف على حياة الأم 

.والله سبحانه وتعالى أعلم 


تأخير قضاء صيام رمضان 


ارقو المسلسل القاريك:' الحوات 
2011 4 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


السائلة لم تقض أيام دورتها الشهرية (الحيض) مطلقًا إلا منذ ثلاث سنين» مع أنها 
تبلغ من العمر الآن ثلانًا وثلاثين سنة. فماذا تفعل؛ هل تقوم بصيام هذه اعد 


الجواب 

رركن الع ردق هوك شود رده تلان ارا لقان لال كن ويل 
(فمن تند مِنكُم الشْرَ كيِصمَة) 

]١ 5 البقرة:‎ 


.وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسِ: شَهَادَةٍ 
أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الله وَإِقَامِ الصَّلاة وَإِيتَاءِ الزْكَاةٍء وَالْحَحَ وَصوم 
رَعَضَا3ة رواه البخاري 


وحرّم الله عز وجل على الحائض والنفساء الصيام» ولو صامتا لا يُعقد صيامهما؛ 


(وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مّنْ يام أخَرَ) البقرة: ١/5‏ 

ومن أفطر لعذر كالمرض أو السفر أو الحيض والنفاس فْيَفَْضٍ ما فاته إذا زال 
عُدْرُهُ فإن زالَ العذر وتمكّن من القضاء قبل دخول رمضان التالي فلم يقض حتى 
دخل رمضان؛ فإنه يجب عليه القضاء مع الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بقدر 
وجبتين 

و ع ال لاشيم 


الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج 
الرقم المسلسل- التاريخ العوانة 
116 4 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ذجين دلر الرشوه بعاد يد بخهل يجوز أن أتوضا وأن أضع المكيح. أم 


الجواب 


إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها 
قزل الوضوية حت فيضيل الفناء إلى الخبعر والتشرة: أميا اذا :كانت هذه المدناحيق 3 


1 


تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوءء وينطبق هذا على طلاء 
الأظافر أيضًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


الاحمرار الذي تراه المرأة بعد مدة الحيض التي اعتادت عليها 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
3069 4 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تقول السائلة: أنا فتاة عندي 7 عامّاء كانت تأتيني الدورة الشهرية من © إلى 5 
أيام» وبعد ولادتي أصبحّت الدورة غير منتظمة» وعندما بدأت بالانتظام أصبخت 
بعد اليوم 5 وبعد أن يغلب على ظني الطهر أرى سائلًا لونه به بعض احمرار يأتي 
مرةً أو مرتين في اليوم أو يوم نعم وآخر لاء وأستمر في رؤيته حتى اليوم ٠١‏ أو 
.١١‏ وتسأل: ما حكم هذه الأيام من حيث الطهر وعلاقتي بزوجي؟ 


الخوافب 


الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قبل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب 
الولادة؛ ولونه أسود محتدم لذاع؛ والصفرة والكدرة حيضٌ على الأصح؛ والأصل 
في ذلك حديث عَلَقمَة بْنِ أبي عَلقمَة عَنْ مه مَوْلاة عَاشَة رضي الله عنها زوج 
النَبِي صلى الله عليه وآله وسلم أَنّهَا قَالَنْ" :كَانَ النّسَاءُ يَبْعَنْنَ إِلَى عَائْشَة بالدُرْجَّة -ما 
تدخله المرأة من قطن لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيءٌ أم لا- فيا الك قات 
القطن- فيه الصّفْرَة مِنْ دَم الْحَيْضِء » فَتَفُولُ- لا تَفُكَانَ حت تَرَيّنَ القضّة الْيَتَصنَاء" 
رواه مالك وعلّقه البخاري. دباع يس أن تخرج القطنة من قبل المرأة 
بيضاء نقيةً لا يخالطها صفر 

وأقل الحيض يومٌ وليلة: كر مم وغالبه ستة أيام أو سبعة 

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن ما تراه السائلة من السائل الذي يأتيها 
مرة أو مرتين حتى اليوم الثاني عشر هو دم حيض؛ وبذلك فلا صلاة عليها في هذه 
الأيام ولا يحق لزوجها أن يباشرها فيها. ومما ذكر يعلم الجواب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ستر قدمي المرأة في الصلاة 


الرقم المسلسل2 التاريخ الخواف 
262 4+ فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمّي المرأة أثناء الصلاة؛ » هل 
يجب سترهماء أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسما 
للدراع 

الجواب 


يحب على المرأة المسلنة أن تقطى بشدشها كلةافي الصلاة إلا وجهها وكفيهاء 
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أنّ قدميها ليستا بعورةٍ 
كذلك» وعند الإمام مالك أنَّ قَدَمَي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحَّت 
صلاتهاء وإن كان كشفهما حرامًا أو مكرومًاء ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما 
مادام وقت الصلاة باقيّاء فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليهاء 
.فالحاصل أنّ الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة 
والقواعد المقفررة شرعًا 

“أو 

أنه إنما يُنكّر ترك المثَّفّق على فعله أو فعل المثَّّق على حرمته؛ ولا يُنكّر المختلف 
فيه 

أنّ الخروجَ من الخلاف مستحبٌ 

أنّه من ابتْلِيَ بشيءٍ من المختلف فيه فليقلّد من أجاز 

فإنّ ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية :وبناءًَ على ما سبق وفي واقعة السؤال 
التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهبء وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها 


١ 


خروجًا من الخلاف أمرٌ مستحبء ومع ذلك فلها أن تقلّد من أجاز كشفهما ولا حرمة 

عليها حينئذٍ في ذلك وصلاثها صحيحة» ولا ينبغي أن يكون ذلك مثارٌ نزاع وخلاف 
بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعناً فيها ما 

.وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع 

والله سبيسانه وتعالئ أعلد 


حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
2060 4 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم 
الشوح في 

١-قائمة‏ جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء 
منه» والجزء الباقي تقوم به الزوجة 

؟-الشيكة 

#اببكالة الوفاة تمك :وهو فى :حمل 'تتيجة إضضافة عمل يضرف عنها ميلع مال 
تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟ 

د المغاتن 

5-يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟ 

"- توجد شقة له باسمه فى منزل والده. علمًا بأنه له أب» وثلاثة إخوة ذكور»ء وثللاث 
أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة 


الجواب 


من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر 

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: 

أو للا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شبّكتها؛ 
لأنها جزء من المهر 
ا 2 ال 5 كر 

ذالنا" بالدينية للمعاكن» فييحكمه قانوين النامين و المتحعائيات 

رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع الذّركة 
خامسًاء : بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكا للمتوفى فإنها توزع على الورثة 


15 


الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضاء وللآب الباقي بعد الربع 
بالأب الأقوى جهة. 


هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير 
من ذكروا 


الله فشنيحانة وتعالي أعلة 


سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرما 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
267 4 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


السائل تقدم بطلب عمرة لابنته, على أن يكون المَحْرّم لها خال والدها الشقيق. فهل 
يكون محرّمًا لها؟ أرجو بيان الحكم الشرعي 


الجواب 
لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن 


الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقٍ الأصل 
وألله-شيحانة وتعالي علد 


مدة النفاس وحكم صلاة وصيام المرأة فيه 


الوق :لابين التاريخ الجواب 
24 06/11/2001 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


زوجتي وضعت مولودًا منذ 5٠‏ يومّاء ومن اليوم ال1” توقف الدم الأحمر وبدأات 
تخرج مياه ملونة؛ وفي اليوم 4" و١ءة‏ بدأت تخرج مياه حمراءء وفي اليوم ١‏ بدأ 
ينزل دم لونه أحمر فاتح وبدون رائحة 2 ., 

فما أقصى مدة للنفاس؟ وهل تصوم وتصلي أم لا؟ 


الجواب 


النفاس هو الدم الخارج من قُيْل المرأة بسبب الولادة؛ وأكثر مدة النفاس علئ ران 
بعض المذاهب الفقهية ستون يومًا وغالبه أربعون يومّاء ولا يجوز للمرأة ان تصوم 
وتصلي وتمارس حياتها الزوجية إلا بعد انقضاء دم النفاس 

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا يجوز لزوجة السائل أن تصوم وتصلي 
حتى يتقطع الدم ,المذكوو..زهما ذكر يعلم الحواب 

والله سيد ند تعالن اعد 


قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد للحائنض 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
406 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس 
العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف 


بحائل في نفس الفترة؟ 
الجواب 


لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان 


الجواب 
(وَلَا جُنْبَا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَنََّى تَعْتَسِلُوا) النساء: 247 


والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته 
بالغسل» أما الحائض فمقهورةٌ في حدثها إلى انقطاع حيضهاء وقد ورد حديث: رزلا 
أخِل المديجة الخائض ولا جنب» رواه أب داوق والبيهقى واليخاري في "التاريخ 
الكييزن"».وهو.وإن كان شغيفًا فعلية عمل الجمهون وفتاوى السلف».وأهل المذاهب 
الأربعة» بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرةً للسبيل» 
وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [وقوحٌ أباحوا ذلك أي 
دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري 
.وأصحابه] اه بتصرف يسير 

وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية» ورأيهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور 
.ومنهم أهل المذاهب الاربعة 

وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسّ المصحف أثناء الحيض» 


١0 


وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك» وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد 
جواز قراءة قليل القرآن بغير مسّ المصحف أثناء الحيعض؛ لكونها معذورة في ذلك» 
ولطول مقامها حائضّاء وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القران. ومما ذكر 
حل اكرات عا كا لزان 


والله سبحاته وتعالئ أعلم 


قراءة الحانض للقرآن 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
323 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟ 


الجواب 


منها على سبيل الت لتعليم» وا ستثنى بعض العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من 
القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسّه إلا بحائل 
الله سبحانه واتعالن أعلم 


تعليق صورة بغير حجاب 


الرقم المسلسل- التاريخ الجواب 
2115 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


الصور الشخصية لفتاة غير محجبة توفاها الله هل تعتبر سيئة جاريةًٌ لها؟ وما حكمها 
إذا علقت في مدخل المنزل؟ وهل رؤية غير المحارم للصورة يجعل هناك إثمّا على 
الفتاة؟ 


الجواب 


لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية للإنسان والحيوان؛ لأنها عبارة عن حبس للظل 
وليس فيها المضاهاة لخلق الله التي ورد فيها الوعيد للمصورينء وذلك ما لم تكن 
بالصرو هري اق لوعن الحقة 

وإذا صورت المرأة نفسها من غير حجاب شرعي كامل فلتحرص على أن لا يرى 
هذه الصورة غيرٌ محارمها؛ لأن أمر النساء مبنيٌ على التصوّن والتستر والعفاف». 
فإذا اطلع أجنبي بعد ذلك عليها مع حرصها على صَوْنِها عمن لا يحل له الاطلاع 
على عورتها- فلا إثم عليها ولا دنب لهاء ولا يُعتبر ذلك سيئة جارية لها في حياتها 
ولا بعد وفاتها كما يُقال», ولكن ينبغي أن لا توضع في مكان يراه كل أحدء بل 
تحاف و كفل كي سردو اناه 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


استعمال وسائل تنظيم الحمل 


الرقم المسلسل التاريخ الخرنافة 
34035 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟ 


الجواب 


إن مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان هما: القرآن الكريم والسنة النبوية, 
الشريفة» يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إنى كذ ترحْث فيكم 
«شَيْنَيْنِ آَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: كِنَابَ الله وَسُنْتِيء وَلَنْ يَتَقَرَكَا حَنَى يَرِدَا عَلَيّ الْحَوْضَ 
.أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من 
النسل أو منعه» وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية 
الع ب ' وغيره "للآحكام الشرعية؛ ولكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في 

تجيز العزل عن النساءء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من 

وف رهد كمال فال يكنا محف أو قل لاله 


من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا د نَعْزِل عَلَى 
عَهْدٍ اللَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقرْآنُ يَنزِلُ» متفق عليه» وروى مسلم: "كنا 
نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَبَلَعٌ ذلِكَ تب نبي الله صلى الله 


عليه وآله وسلمء فَلَمْ يَنْهَنَا 

وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل -بذلك المعنى- كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من 
النسل أو كراهيته» وفي هذا يقول الإمام الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين" في 
آداب النكاح في حكم العزل ما موجزه: إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهيته 
على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حال: ومنهم من حرمه بكل حال؛ 
وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة»؛ ولا يحل بدون رضائهاء وآخر يقول: إن 
الزوجات).؛ ثم قال الغزالي: إن )العزل مباح في الإماء (المملوكات) دون الحرائر 
الصحيح عندنا يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباح. اله 

ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء مني الزوج 
ببويضة الزوجة- مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلكء ولا يجوز لأحدهما دون 
موافقة الآخرء والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من أن الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم» وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه» كما جاء في رواية مسلم عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما 

وإذ كان ذلك: كانت إباحة تنظيم النسل أمرًا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا 
على العزل الذي كان معمولًا به وجائرًا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيح" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: "كُنّا نَعْزلُ عَلَى عَهْدٍ النَبِيْ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقْرْآنُ يَنْزِلٌ" كما جاء 
"صحيحه"في رواية الإمام البخاري في 

والمقصود د بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحملء » محافظة على 
صحة الأم وحفاظا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية» أو لتفرغها لتربية 
للغزالي و"نيل الأوطار" "من لديها من أولادء بل كما جاء في "إحياء علوم الدين 
للشوكاني: [أن من الأمور التي تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية 
الحمل مدة الرضاع؛ أو الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل] 
أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيّاء فإن ذلك يتنافى مع 
دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله 

وقول الله سبحانه وتعالى: 


(ولا تفتلوا أؤلائكُم حَئيَة إملات تَحنْ تَردْفهُم وَِياهُم) 


الإسراء: ]١١‏ لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسلمين من إباحة العزل عن 
الزوجة قصدًا لتأخير الحملء أو وقفه مؤقنًا لعذر من الأعذار المقبولة شرعًا؛ ذلك 
أن هذه الآية جاءت في النهي عن قتل الأولاد» ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي 

هو النواة الأولى في تكوين الجنين لا يعد قتلا؛ لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم 
العزل؛ ولم يلتق مني الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق 
:التي جاءت -والله أعلم- في قوله تعالى 


لور اي 0 12 :المؤمنون] 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّتنا رَسُولْ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وَهْوَ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقُ: «إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمِْيُجْمَعُ في بَطن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَّا وَأرْبَعِينَ 
ْلَه ثم يَكُونْ عَلَقَةَ مِتلَه ثم يَكُونُ مُضْعَة مثله ثم يُبْعَتْ إِلنْه املك فَيوْدَنَ بأرْبع, 
كَلِمَاتِ فيَكُنُبُ رِزْقَة وَأجَلَهُ وَعَمَلَه وَشَقِيْ أم سَعِيدَء ثمَّ يََفُخُْ فيه الرُوح» فَِنّ أحَدَكُمْ 
َيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهلٍ الْجَنَةِ حَنَى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَِنَهُ إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 
يَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلِ النَارٍ قَيَدْخْلْ النارّء وَإِنّ أَحَدَكُمْ َيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَار حَنَى ما يَكُونُ 
ها وبَْنَهُ إلا ذِرَاعٌء قََسْقُ عَلَيْهِ الكتاب فََعْمَلُ عَمَلَ أل الجَنَةِ فيدخْلَهَا أخرجه 
"البخاري في مواضع من "صحيحه 

ومن ثمَّ فكل ما لا يؤدي إلى قتل الجنين بعد تكوينه -في أي مرحلة عمرية وإن 
قلت يجوز استخدامه على ما سبق بيانه 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم 


الرقم المسلسل- التاريخ الجواب 
317 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم في درس 
السيدات با لمسجد؟ مع الآخذ في الاعتبار أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء 
مكان ملحق بالمسجد 


الجواب 

لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى 
ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؟ 

لقوله تعالى : 

(وَلَّا جُنْبَا إِلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا) النساء: 4 

والحائض أشد من الجُنْب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنْب يستطيع إزالة جنابته 


بالغسل» ؛ أما الحائض فمقهورة في حَدَثْهَا إلى انقطاع حيضهاء وقد ورد حديث: «لا 
حل الماحد لكافضن زلا حنك» واه ابر دارك و السيفي: واليكاري فئ: "الناريخ 


”*٠ 


الكبير"» وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب 
الأربعة» بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل» 
وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك 
للجميع -أي للمقيم والعابر-» ومنهم داود -أي --أي دخول الحائض المسجد 
.الظاهري- وأصحابه] اه 

وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية؛ ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور 
.ومنهم أهل المذاهب الأربعة 

أما إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائنض 
أن تدخله دارسة أو مُدَرّسةٌ ولا يكون له حكم المسجد حينئؤوالله سبحانه وتعالى أعلم 


لبس البنطال 
الرقم المسلسل- التاريخ الجواب 
317 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 
هل البنطال حرام أم حلال بصفة عامة؟ 

الجواب 


واللدسنيةاند و تمان اعلد 


خروج المرأة بدون إذن زوجها 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
2163 5 ذفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟ 
الجواب 


جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج 
والاحتباس له في منزل الزوجية»؛ فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة 
بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أبيح لها 
الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة» فإن خرجت الزوجة من مسكن 
الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ 
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.امتناعها 
واللسيحانه و تعالن افلم 


سفر المرأة دون مَحرّم 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
2064 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزيد عن ثلاث ليالِ دون اصطحاب مَحرّم 
معها؟ 


الجواب 


الأصل في سفر المرأة أن تسافر مع ذي مَحرّم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
«لا تُسَافِرٍ الْمَرْأَةُ إلا مع ذي مَحرمء وَلَا يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلَ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمُ» رواه 
التجخاق على ان ضطن"الفقياء: قد أحاد” لها الشفر يوتحقهة رذا كاث الطويق: امنا 
وكانت الديار التي تذهب إليها آمنة؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَا لَتَريَنّ الطَعِينَة تَرتحِلُ مِنَ 
الحيرَةٍ حَنَى طوف بِالْكَعْبَةٍ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلّا اللة» أخرجه البخاريء وفي رواية 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ َيِتمَنّ الله هَذَا الْأمْرَ حَنّى تَخْرُجَ الظَعِينَةُ مِنَ الْحيرَةٍ » الإمام أحمد 
حَنّى تطوف بِالْبَيْتِ في غَيْرٍ جِوَارٍ أَحَدِ»» وعللوا النهي في الحديث الأول بحالة 
خوف الطريق وعدم الأمن» ويمكن الأخذ بهذا القول؛ لما فيه من التيسير والسعة. 
إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج أو بموافقة وليّها إن لم تكن 
متزوجة 

والله ستحاته وتعالق أغله 


ارتداء الحجاب في رمضان دون غيره 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
201 5 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


الجواب 


دل 


على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان» 
وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا 
يشف عما تحته ولا يكون لافتا للانظار مثيرًا للفتن والغرائز»ء وشهر رمضان هو 
شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى» ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاءء 
ويجعله منطلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى» وتجعله في 


محل د كداة 

وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر 
رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى 
الحسنة بعدها 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


سفر المرأة بدون محرم لحضور المؤتمرات 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
253 6 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


لع جمدو الح عا كاك وات كه 0 
سفرها دون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في 
الذنب؟ علمًا بأنها فوق الخمسة والأربعين عامًا. 


الجواب 


الأصل في سفر المرأة أن تسافرَ مع ذي مّحرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
«لآ تَسَافِرٍ الْمَرْأهُ إلأمَعَ ذى مَحْرَم وَلآ يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلْ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمُ» متفق 
عليه. 

على أنّ د بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجاز لها السفر وحدها إذا كان 
الطريق آمنّاء وكانت الديار التي تذهب إليها آمنةٌ؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله 
عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فإنْ طالت بكَ حياةٌ لَتَرَيَنّ الظْعِيْنَة - 
المرأة- ترْتَحِلْ مِن الجيرة حتى تطوف بالكعبة: ا ا يت 
البخاري». وفن ؤواية الإمام أحمد* : «تْوَالَّذِي نَفسِي بيَدِهِ ليتَمّنّ الله هذا الأمر كن 

تَخْرْجَ الظّعِينَةٌ من الجِيرَةٍ حَنَّى تَطُوف بِالبَيْتِ في غَيْرٍ جِوَارٍ أَحَدِ»ي» وعلَّلوا النهي 
في الحديث الأول بحالة خوف الطريق وعدم الأمن» ويمكن الأخذ بهذا القول لما فيه 
من التيسير والسعة:؛ إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوجء أو 
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بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن لأختك السفر دون محرم يكبويظ ااانه عي 
برأي المجيزين. 

واه مني و عاق عاد 


حكم مؤخر الصداق وقد توفي عن زوجة وبنت وأم وإخوة وأخوات أشقاء 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
2036 0!6< فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


صداق قدره خمسة الاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في 
مؤخر الصداق؟ 


الجواب 


وخر الصداق دين على التركة تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركة زوجهاء وما بقي 
بُعَذُ تركة لورثته وفيهم زوجته 

فبوفاة زوج السائلة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجته ؛ ثمن تركته فرضاء 
ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛» ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم 
المعصك لهاقدر أخركه و أحؤزاكه الأقاء الفاقن بهذ الثمن والسدس و النصف للذكر 
.مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب 
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهمء وللأم أربعة أسهم؛ وللبنت 
اثنا عشر سهمّاء وللإخوة والأخوات الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالستوال» وإذا لم يكن للمتو فى المذكور ارت آخر غير 
من ذكرواء وإذا لم يكن له فرع يستحق وصية واجبة 

والاتكياتة و تفال عل 


تصويت النساء في مجلس شورى لمسجد 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
269 7! فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


7 


ثم إنشاء مجلس شورى لمسجد إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة., ويضم بعض 
النساء العربيات والإنجليزيات» والقرارات تؤخذ في المجلس بالتصويتء فهل يجوز 
تصويت النساء في هذا المجلسء أم لا يجوز إلا أخذ أصوات الرجال؟ 


الجواب 


إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة ة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة 
الحاضنة ك1 مذيماة فين فد أصطى لمر اميكد :ديا خاملة ور الى قدر هذ وز فم قد انياة 
وجعل لها ذمة مالية مستقلّة» واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة؛ ومنحها 
الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله 
تعالى عليها. 

ومن ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في أخذ الرأي واستشارة كل منهما في الأمور 
العامة والخاصة والشؤون الدينية وغير الدينية وأدلة ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى : 
(وَالْمْوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنٍ 
الْمنَكّرِ) التوبة: ١‏ فالاية الكريمة لم تفرّق بين النساء والرجال في هاتين 
الشعيرتين المهمتين» والتصويت نوع من النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكذلك بيعة النساء؛ فقد عاهدنه صلى الله عليه وآله وسلم على نصرة الدين 
في انفنيين» واشناز إلى ذلك القران الكرايم في :قر له اتعالى :يا أيُهَا نبي إذَا جَاءَكَ 
الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعنَكَ عَلّى أن لَا يُشْرِكْنَ بالل شَيْنَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَّا يقتلن 
أَوْلَادَهْنٌ وَلَا يَأَتِينَ ببْهْتَانٍ يَفترِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهنٌ وَأَرْجُلِهنَ وَلّا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍِ 
فبَاِعْهُنٌ وَاسْتَعْفِرُ لَهْنّ اللَّهَ إنّ للَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) الممتحنة: 5].ء وكذلك في استشارة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجته أمَّ سَلّمةَ رضي الله عنها في صلح الحديبية: 
وما وجهت به أسماءُ بنت أبي بكر رضي الله عنهما ابنها عبدَ الله بن الزبير رضي 
الله عنهما في قيامه من أجل الإسلام. 

ومن أدلة ذلك أن منعها من الإدلاء بصوتها يلزم منه أمرها بكتم علمها ومنع 
نصيحتهاء وكلاهما مذمومٌ شرعًا قبيحٌ عقلاء يقول تعالى في عاقبة كتم العلم وتقبيح 
ذلك (وَإِدْ أحَدَ لله مِينَاق الَّذِينَ أوتُوا الكتَاب لَُبَيْدنَُ لِِنّاسِ وَلَا تَكُثُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ 
ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا فليا بشن مَا يَشْتّرُونَ) ]آل عمران: 1١]»؛‏ ومعلوم أن 
الذين أوتوا الكتاب هم المكلفون من الرجال والنساءء ولم يقل أحد: إن المكلفين هم 
الرجال فقطء وإنما جاء اسم الموصول مذكرًا تغليبًا شأن معظم آيات الكتاب الكريم 
ونصوص السنة المشرفة» ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مّن سَيْل 
عن علم فكَتَمّه أَلجَمّه الله يومَ القيامة بلِجام من نار» أخرجه أبو داود والترمذي 
وحمّنه» وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» ويقول الله سبحانه 
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عَلَى الضّعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الّذِينَ لّا يَجدُونَ ما يُنفقُونَ حَرَجٌ إذا 
نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ) ]التوبة: ١4]؛‏ فجعل انتفاءً 
المؤاخذة الشرعية عن المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم حتى من الضعفاء والمرضى منهم مشروطا ببذل النصح لله تعالى ولرسوله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام» :إنّ الدينَ 
النَصِيحَةٌ إن الدينَ النَصِيحَةٌ إن الدينَ اللصِيحَةٌ». قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللدِ؟ قَالَ : 
»لله وَلِكِنَابِهِ وَإِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ» رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
عن تَمِيم الدَّارِيّ رضي الله تعالى عنه؛ ورواه الترمذي وحمّنه» والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ولما استقرت هذه المساواة في الحقوق والواجبات عند علماء الإسلام وتشبَّعُوا من 
النصوص وفقَهُم الدين مِن ذلك؛» صار من قواعد الدّين المعروفة المشهورة: "النساءُ 
شَقَائِق الرجال"؛ وهو نص حديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها وقال المناوي: (إسناده جيد) اهء ورواه أيضًا أبو داود 
والدارمي وأبو عوانة والبزار عن أنس رضي الله تعالى عنه» وقال ابن القطان: 
صحيح الإسناد. 

وإن ظن بعضهم أن النساء -من حيث هن نساء يَفْتَقِرْنَ إلى العلم الذي ينبني عليه 
التصويت في الأمور الشرعية خاصة: فنُحِيلُةُ على أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها ومدرستها الفقهية التي تخرّج فيها كثيرٌ من العلماء وحملة العلم من 
الرجالء ونُحِيلْهُ على بنت سعيد بن المُسَيبء وعلى كريمة راوية البخاري» وعلى 
كثيرات لا يَحصُرهُنّ العدّ من العالمات البارزات التقيات النقيات في الأمة المسلمة 
المباركة» ومن المعلوم أن من حِكّم تعدد زيجات النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أن ينقل عدد كبير من نسائه الطاهرات ما يَسْمَعْنَه ويَرَيْنْه مِنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم تطبيقًا لقوله تعالى :(وَاذْكُرْنَ ما يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله 
وَالْحِكْمَةٍ إن الله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرَا) الأحزاب: 55. 

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمرأة التصويت في المجلس 
المذكور على قدم المساواة مع الرجال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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صحة حج المعتدة من وفاة زوجها 


الرقم المسلسل- التاريخ الجواب 
24 7 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفي زوجيء فتابعت الإجراءات بعد 
وفاته وسافرت وأديت الفريضة»؛ ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح. فما رأي 
الدين.في ذلك؟ 


الحؤاب 


من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أن تتربص وتعتدٌ 
أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى :(وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا 
يَكَرَبَصْنَ بأنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهْر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَّ قلا جُنَاحَ عَلَِكُمْ فيمَا فََلنَ في 
لشن بالمغروف وال بِمَا تعملون حَبِيدٌ) اليقرة: 584 

3 اختلف النتلف: 


هل السُكنى من لوازم الاعتداد: فجماهيرٌ الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة 
تمكث مدةً عدتها في بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره» واستدلوا على ذلك بحديث 
اللريعة كرالك براعان وهي حت ابى معد الدر ىم ري نه عتهما: "أن 
رواه الإمام مالك في "الموطأ" والشافعيٌ عنهك وَأَحَمَدُ وألو داودٌ وَالترمِذِيُ والنتائة 
وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ 

ونقل عن بعضن السلف مِن الصحابة والتابعين أن السّكك ليث من العدة؛ فيجوز 
للمعتدة أن تعتدٌ حيث شاءتء ولا يحرم عليها أن تَحْجّ أو تعتمر في عدتها: رُويَ 
ذلك عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباسء» وعائشة» وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم؛ وبه قال الحسن البصريء وجابر بن زيدء وعطاء بن أبي رباح» 
وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم: أن الآية دَلْنْ على وجوب العدةٍ لا على وجوب 
السُكنى للمعتدة. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيفء وأنه على فرض صحته فإنه 
واقعةٌ عين 
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وقول الجمهور وإن كان راجحًا؛ لاعتماده على الحديث الصحيح, » إلا أن القواعد, 
المقرنة شركها أنه :9 تدكر : المختلفه: فيه وإتما نكن المتقق تغليف و أحائحؤاق الأخذ 
بمذهب من أجاز عند الحاجة إليه 

وعليه: فيمكن الأخذ بمذهب هؤلاء النفر مِن السلف في حجة الإسلام؛ وذلك لمن 
يَنْدْرُ بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت؛ أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج 
الباهظة بالفعل 


واتفق الفقهاء - جميعًا -سواء في ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة 


ل ا : 
وعلى ذلك: فقول مَّن قال إن حجّكِ غيرٌ صحيح هو قول غيرٌ صحيحوالله سبحانه 
وتعالى أعلم 


كشف المرأة عند طبيب أمراض النساء والتوليد 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
252308 8 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


هل يحل الذهاب إلى طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟ 
الجواب 


المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيهاء وعدا 
قدميها عند بعض أهل العلم؛ وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك 
إلا عند الضرورة:؛ كالطبيب والقابلة والحاقن» ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة؛ 
وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس 
إلى الجنس أخفء وإن لم يمكن فإذا لم يكن بُدذْ من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة 
الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرضء ثم لينظر ويغض بصره 
عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ تحرزا عن النظر بقدر الإمكان» وكذلك تفعل 
المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرّف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة 


يقدر بقدرها 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: 

(فل لِلَمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَطوا فَرُوجَهْمْ) 
النور: 5 


لل 


وقوله تعالى: 


(وَفْلْ لِلْموْمِنَاتِ يَعْضُْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ) النور: 2,١‏ أى 
يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن 

فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فابيح للضرورة شرب 
الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لان أحوال الضرورات مستثناة» قال تعالى: 


(وَمَا جَعَلَ عَلَِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرّج) الحج: /" 


وقال تعالى: 
(لا يُكَلْفُ الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا) البقرة: 5/5 
والسدوون هنا ل نتضير عل تسو الياذك: لخقن رن تقد نع تلق الى الي د 


مقاربته أيضًا كأن يُخشى على المريض من العجز أو تفاقم المرض أو الخطأ في 
العلاج؟ لأن طبيعة مجال الطب في تعلقه بالمهجة -التي جعل الشرع الحفاظ عليها 
مقصدًا من المقاصد الكلية الخمس- تقتضي جعل مبناه على كثرة التحوط والمبالغة 
في الحذر؛ حيث إن المشقة تجلب التيسيرء ولذلك نص الفقهاء الشافعية وغيرهم 
على تقديم الطبيب الأمهر مطلقًا ولو من غير الجنس والدّين على غيره» ونصوا 
على أنه إن زجد مق لا يررضبي: إلا باكثر يمن انجرة المثل: فإنه يكرن كلعلم كيد 
كن اورجه كار برهي يكربها رعو ١‏ نوهي إل بها ار السنم كلس رجا 
تطبيب غير المسلم الحاذق 

مع التنبيه على ضرورة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب أو 
مَن تأمن على نفسها في وجوده 

وعلى ذلك: فيجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة وأن يباشرها بنفسه إذا 
اطمأنت إلى مهارته وحذقه عن غيره؛ لأن حالة الولادة من حالات الضرورة؛ حيث 
إنها من العمليات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق؛ إنقاذا لحياة الحامل 
وحياة الجنين فيها؛ فإنه لا يُعلّمِ قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون 
سهلة» أو ستكون عسيرة يُخشى منها على حياة الحامل» واحتياطا للمحافظة على 
حياة الحامل ونجاح عملية الولادة 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
866 18 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 
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تسأل فتاة 


أنا حاصلة على ليسانس الحقوقء وعُيَّنتُ معيدةً بكلية الحقوق؛ ثم عُينت وكيلا 
للنيابة الإدارية» وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالا ونساءً؛ 
ومع شكردرء اواستكر يوه تكترق» واحيات الزم يعر عن الغضايا على وسلي دي 
حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية؛ ويكون باب الحجرة كن كن ااحداق نامع 
'الستاع بالفاغول لاي اعد في أي وقت. افما حكم الشرع فيما يأتي 

ثانيا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان 

ثالقًا: : رشحتُ لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك 


اللكوانت 


ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة 
الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة» وأعلى قدرها ورفع شأنهاء 
وجعل لها ذمّة مالية مستقلة» واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة» ومنحها 
الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله 
وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولي 
الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا 
وظيفة رئيس الدولة» فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته 
إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال 

وعلئ ذلك:فيجوز للمزأة أن تعمل وكيلا للثيابة الإدازية ماذات أفلا لذلك طالما 
أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها 
وأصحاب الحقوق عليها إن وَجِدُواء وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام 
الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام والأخذ 
على يد الفساد والمفسدين 

وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في 
حو الوزقان والتمتاء على السواع: فون رخدرذ جنا تقتطدية الطلبيفة الخاضية لكل منيفاء 
وذلك في نحو قوله تعالى: ْ 


(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْموْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنْكَر ) التوبة: ٠١‏ 


وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعًا للإنسان 
من الخسران في قوله تعالى: 


إن انان اكى ختر » لا التين اضرا و غبار اليشيخات وتواصنوا «وَالْعَصْرٍ 

بِالْحَق وَتََاصَوَا بِالصَّبْرٍ) العصر: 2-١‏ 5" 

وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها 

بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه» حتى إن من النساء 

الصحابيات من تولت الحسبة 

ومن ذلك ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بسندٍ رجالّه ثقات عن أبي بلج يحيى 
بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه 

و إلك علد طلتها دوع كاك نو وان غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف 

وتنهى عن المنكر" 

وعلى ذلك: فإنه يجوز للمرآة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية 

طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية» ولم تؤدٌ إلى إهمال في حقوق 

بيتها وأسرتها؛ تصديقا لقوله تعالى 


(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْموْمِنَاتُ بَعْضُْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُْكَرِ) التوبة: ٠١‏ 

عا إن .لها أن تفرك تحموة المقاسب لانحها ع فيج الورز:إزلك؟ المتفتافة كالما كاوج 
هذه الوظائف تتفق مع بد طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك 

وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة؛ لقوله 
تعالى: 


(الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءٍ بمَا فَضَل اللَّهُ بَعْضَهُمْ : مُمْ عَلَى بَغض) لنساء: 7 

ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه 

تصح شهادة المرأة في غير الحدود» والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها 

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة 

يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية» وبه نفتي 

وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتّها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد 

فإنه لا مانع منها إذا أمِنت الريبة وانتفت الخلوة» وأما مجرد وجود الرجال مع 

المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما 

قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (؟/ 218١‏ ط 

مكتزة السة) في شرع قوله جببلى اند ليا وله سل «إِيّاكُمْ وَالدّخْولَ على 

الْنْسَاءِ » : [مخصوض يقير الكحاره ٠‏ وعاء بالندني" إلى كيريهن »ولا يد من إعتيار 

أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضيًّا للخلوة» أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع] 

.اه 

ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُ خلوةً محرمةٌ؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَة مِنَ الأنصّارٍ إِلَى النْبي صلى الله 

عليه وآله وسلم فَحَلا بهّاء فَقَالَ: «والله إِنَكُنّ لأَحَبٌ النّاسِ إِلَيّ»» وفي بعض 

"الروايات: "فخلا بها فِي بَعْض الطرّق أو في بَعْض السّكك 


ره 


وبوّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب ما يَجُورْ أَنْ يَخْلّوَ الرّجُلُ بِالمَرْأةِ عِنْدَ 
الناسٍ). 


قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ ”””: ط. دار المعرفة): [وفيه أن 
مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اه 

وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (1/ 5١57؛‏ ط. دار الفكر): (وفيه 
تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت)اه 
وضابط الخلوة المحرّمة كما قال الشيخ التبرامْسِي الشافعي في "حاشيته على نهاية 
المحتاج" (0/ ١ط‏ دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُوْمَن معه الريبّة عادةٌ بخلاف ما 
لو قْطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدّ خلوة] اه 

ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمّح لأي أحد بفتحه والدخول في أي وقت 
لا يجعله من باب الخلوة المحرّمة 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملك كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعًاء وما 
تقتضيه طبيعة العمل أحيانا من إغلاق باب الحجرة ة مع السماح بالدخول لأي أحد في 
أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُ ذلك من الخلوة المحرمة 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


غسل المرأة التي تستعمل لصقة منع الحمل 
الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
0433 9 فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق الذي يستمر على جسمها 
أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ وكيف يُغسل 
الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟ 


الجواب 


يجوز للمرأة استعمال وسيلة لمنع حملهاء ومنع الحمل له أغراض متعددة: فقد يكون 
للخوف على المرأة من الولادة وخطر الطلق؛ وقد يكون للحرج من كثرة الأولاد؛ 
وقد يكون للاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب؛ وقد يكون لاستبقاء جمال 
المرأة وسَمْتها لدوام التمتع» إلى غير ذلك من الأغراض والنيات الباعثة على منع 
الحمل» وهي أغراض لم ينة الشرع عنها كما يقول حجة الإسلام الغزالي في "إحياء 
دار المعرفة .علوم الدين" (7/ 57 ط 


تدرا 


وهذه الأغراض ليست أمورًا تحسينية محضة:؛ بل منها ما هو تحسينيٌ في أصله 
حاجيّ في مآله» وهو ما يُعبّر عنه الأصوليون ب"مُكَمّلَ الحاجي"؛ وهو ما لا يستقل 
حاجيًا بنفسه» بل بطريق الانضمام فيكون في حكم الحاجي؛ كمحافظة المرأة على 
جمالها في قوام جسمها وعدم ترهله الذي تتوصل به إلى إعفافها وإحصانها بالنكاح» 
ومنها ما هو حاجي محض؛ كالحرج من كثرة الولد مع الضعف أو القعود عن القيام 
بأمورهمء ومنها ما هو ضروري؛ كالخوف على حياة المرآة من خطر الولادة 
بإخبار الطبيب المعتمد 


وحينئذٍ فاستعمال وسائل منع الحمل ومنها هذه اللصقة هو من باب النَطَبّب الذي 
يُرَفَع فيه الحرجُ عن المكلفين, فيكون لهذه اللصقة حينئذٍ حكمْ الجبيرة في جواز 
المسح عليها إذا أمكن ذلك» وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضر بها أو 


يؤخر بَرْءَ ما 3 ا 
وقد عرف الفقهاء الجبيرة بأنها: اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه؛ أو 
على العين الرمداء 


ومن المقرر في الفقه أنه لا يشترط في الجبيرة ة التي يُشرّع المسحٌ عليها أن تكون 
في الأمر الضروري الذي يُخشّى فيه الهلاكُ أو مقاربته» بل تكون أيضًا في 
الحاجيات التي يحصل بتركها العنت على المكلفين؛ 

يمسح '"يقول الإمام القرافي المالكي في في "الذخ خيزة" :)5150/١(‏ [قال في "الكتاب 
على الدواءء والمرارة على الظفرء والقرطاس على الصدغ للضرورة؛ قال صاحب 
"الطراز": ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل مُتلِفَاه بل لمجرد الضرورة؛ أو 
خوف زيادة المرضء أو تاخير البرء] اه 

ونصنٌ المالكية أيضًا على جواز المسح على الجبيرة في المرض الخفيف؛ بل وعلى 
المسح على العمامة إذا كانت زيّا لأرباب المناصب وخيف من نزعها. 


ولا شك أنَّ الترخص للمرأة بالمسح على هذه اللصقة المستخدّمة لمنع الحمل أولى 
بالوفوغية هن الك )لان حاحتها إلى الرخضصة عية أكد مها دكر 

يقول الشيخ الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" في باب المسح على الجبيرة 
عند قول العلامة الدردير: (إن خيف غسل محل» بنحو جرح كالتيمم» مسح)؛ أي إذا 
كان به جُرح بضم الجيم أو دمل أو جرب أو حرق ونحو ذلك» وخيف بغسله في 

الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء -كما تقدم ة في التيمم- فإنه 
يمسح إن خيف وجوبًا هلالكٌ أو شدةٌ ضرر؛ كتعطيل منفعة» وجوازًا إن خيف شدة 

الألم أو تأخره بلا شَيْن. (فإن لم يستطع فعلى الجبيرة» ثم على العصابة كقرطاس 

صدغ أو عمامة خيف بنزعها). 


قوله: (شدة الألم... إلخ): مراده المرض الذي لا يُعَطّل منفعةٌ» وهو الذي عَبَّر عنه 
غيرُه بالمرض الخفيفء والشيْنُ: نقص المنفعة» وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة» 


رذن 


فلا يجوز المسح عليه. قوله: (خيف بنزعها) أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب 


كما أجاز الإمام أبو حنيفة في رواية عنه والمالكية في قول عندهم المسحّ على الخاتم 
مع جلدم وتضيول الماء»الى :نا تحته» فنان له على الت الذي هار الشيح عليه لطول 
لبسه 

قال الإمام برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط" /١(‏ "): [وإن كان في 
أصبعه خاتم إن كان واسعًا لا يجب تحريكه ولا نزعه؛ وإن كان ضيقًا ففي ظاهر 
الرواية قال أصحابنا رحمهم الله: لا بد من نزعه أو تحريكه. وروى الحسن عن أبي 
وبين .حنيفة» وابو سليمان عن ابي يوسف ومحمد أنه لم يشترط النزع أو التحريك 
المشايخ اختلاف في هذا الفصل] اه 

وقال الإمام القرافي في "الذخير ار [الثامن: قال: في الخاتم ثلاثة أقوال: 
قال مالك في الواضحة: يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا» وقال ابن شعبان: يحركه 
مطلفًاة ,ولمالك: في "المواززية"1 لا يخركه مَطلفا؛ لأنه يطول لبسه فجاز المسح عليه 
قياسًا على الخف. قال* وإذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقًا فنزعه بعد وضوثه ولم 
يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يَتَيَعْن إصابة الماء لما تحته» وقد عْلِمَ الاختلافُ فيمن 
اه [توضأ وعلى يده خيط من عجين 

ولصقةٌ منع الحمل تظل على جسد المرأة أسبوعًا أو نحوه مع الحاجة الزائدة فيها 
عن مسألة الخاتم؛ كما نص الحنفية والمالكية على صحة طهارة مَن كان على 
ذراعه شيء يسير من العجين أو الطين أو الطلاء أو المداد الذي لا يصل الماء إلى 
ما تحته» إذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ملابسة ذلك بحيث يشق عليهم الاحتراز 
.منه؛؟ لأنه إذا ضاق الأمر اتسع» والمشقة تجلب التيسير 

قال صاحب "الفتاوى الهندية": وفي "الجامع الصغير": سْئِلَ أبو القاسم عن وافر 
الحلفق الذي يبقى في أظفاره الذَّرَنُء أو الذي يعمل عمل الطين» أو المرأة التي 
صبغت إصبعها بالحناء» أو الصرام» أو الصَبّاغ. قال* كل ذلك سواءً؛ ؟ يجزيهم 
وضوؤهم؛ إذ لا يُستطاعٌ الامتناعٌ عنه إلا بحرجء والفتوى على الجواز من غير 
فصل بين المدني والقرويء كذا في "الذخيرة", وكذا الخَبَّازُ إذا كان وافر الأظفار» 
كذا في "الزاهدي" ناقلا عن "الجامع الأصغر" اه 


وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" 


ار ا لان ا د ل 
لأنه تعد في العردفه عاسل» ولما رواة الذار تملك 4517 عليه البتلام :صلل الصفح رق 
اغتسل لجنابة» فكان بكفيه مثل الدرهم لم يصبه الماء» فقيل: يا رسول الله هذا 
إلا أن "موضع لم يصبه الماء» فسلت من شعره الماء ومسح ولم يُعِدِ الصلاة 
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الدارقطني ضعفه؛ وقياسًا على ذلك القدر من الرأس ومن بين الأصابع والخاتم؛ 
وقال ابن القاسم: يعيد الصلاة» فإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه لم ينقل حكم 
الفرض إليه» قال مالك في "الموازية" فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد الصلاة 
لم يغيره الماء: إذا أَمَنَ الماء عليه أجزأه ذلك إذا كان كاتبًا؛ فإنه رأى الكاتب معذورًا 
بخلاف غيره] اله 
ولا يخفى ما في كثير من وسائل منع الحمل من المشقة التي لا توجد في هذه 
اللصقة» ورغم توفر وسائل أخرى لمنع الحمل غير هذه اللصقة إلا أن استعمال هذه 
الوسيلة يحفظ المرأة من كشف عورتها الذي قد تستلزمه بقية الوسائل» ولا شك أن 
ستر العورة واجب أكيد مقدَّم على كثير من الواجبات عند التعارضء فمسحُها في 
الغسل على لصقة منع الحمل التي لا يصل الماء إلى ما تحتها مقدّمٌ على كشف 
عورتها أمام الأجانب» ولا يرتاب مّن يدرك مقاصد الشرع أن مَضَرَةَ كشف العورة 
أشدٌ من عدم غسل هذا الجزء اليسير من جسمها 


وبعض النساء قد لا تتقبل أجسامهن هذه الوسائل فيصبح استعمالها حينئذٍ في حقهن 
5 ا 
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فإن أمكن المرأةً استعمالٌ غيرها من الوسائل فاستعمال هذه الوسيلة في حقها جائز 
أيضًا؛ لأنها تخلو من الأضرار التي قد تصيبها مِن جَرَّاء استعمالها لبقية الوسائل 
الأخرىء ورفعٌ هُ الضرر مقصدٌ شرعي يُتَرَخَصُ مِن أجله في الطهارة؛ ثم إن 
استعمال هذه الوسيلة أيسر للمرأة وأكثر أمنا لها وأقل كلفة عليهاء» وتلمس هذه 
المواصفات في التطبب والعلاج هي من مكملاته التي تحقق مقصوده 

ومن المقرر في قواعد الفقه أن "الإذن: في الضىء إذنٌ في مُكَمّلاتِ مَقصوده": كما 
يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (419 
ط) مؤسسة الرسالة 1 
وبناءَ على ذلك: فإنه يجزئ حينئذٍ مسح لصقة منع الحمل بالماء إن أمكن؛ إلحاقا لها 
بالجبيرة» فإن لم يتيسر ذلك وأرادت المرأةٌ التحرّز مِن عدم وصول الماء إلى 
اللصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه 
ويكون ذلك مجزنا لها في غسلها وطهارتها 

هذا كله إذا كانك اللصلقة مهنتنة لا تنيد الناء لما تحني » أو ذات مَسَامّ ولكن غسلها 
يلغي فاعلية ما فيها من الدواء 

أما إذا كانت ذات مَسَام تتشرب الماء من غير أن يكون ذلك مَلْغِيَا لفاعلية الدواء» فلا 
إشكال في جوازها؛ لأنها إذا غُسِلَنْ وتشربت الماء كان ذلك غسلا لِمَا تحتها 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم 


الرقم المسلسل2 التاريخ الحواتب 
3]4 271 2 الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟ 
الجواب 


يجوز للمرأة أن تسافر من دون مَحرّم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها 
وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها؛ فقد ورد عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيْ بن حاتم رضي الله 
عنه أنه قال له: «فإن طالت بك حَياةً لتَرَيَنّ الطعينة -أي المسافرة- ترتحِلُ مِنَّ 
:الجيرة حتى تَطُوف بالكّعبة لا تَخافف أَحَدًا إلا اللة»؛ وفي رواية الإمام أحمد , 
فوالذي نَفسِي بيّدِه لَيْتَمّنَّ الله هذا الأمرّ حتى تَخرّج الظّعِينةٌ من الجيرة حتى تَطُوفت » 
. «بالبييتِ في غَيرٍ جوار أَحَدٍ 
فمن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا 
كانت آمنةٌّ» وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تُحَرّم سفر المرأة 
وحدها بغير مَحرم؛ ؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر 
المرأة وحدها في العصور المتقدمة 
وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع 
نساء يْقات أو رفقة مأمونة» واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله 
عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه 
قال :قال الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" / 577: ط. مكتبة الرشد 
مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في 
رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم؛ وجمهور العلماء على جواز ذلك؛ وكان ابن 
عمر يك معة نسوة من يزان وهر قول غطاء وسعيد بن جيق وابن سيزين 
والحسن البصريء وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌُ» ولعل بعض من ليس بِمَحْرَم أوثق 
مِن المَحرم] اه 
والذي عليه الفتريق في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة 
وطؤ كه الماهولة ومذافده العامر 0 حجن :مو افر ومظار اك ووو سانل مو اصيلات تعامة؛ 
جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًاء وأنّ 
الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام 
الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق» فإذا توافر الأمن لم يشملها 
النهي عن السفر أصلا 


قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (*/ 15): [ولعل هذا الذي 
ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير» فأما القوافل العظيمة 
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والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق 
والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة» وقد رُويَ هذا عن 
الأوزاعي] اه 

”( /وقال العلامة الحطات المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل"‎ 523 ٠ 
ط. دار الفكر): [قيّد ذلك الباجي بالعدد القليل» ونصه: هذا عندي في الانفراد والعدد‎ 
اليسير» » فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد»ء يصح فيها سفرها دون نساء‎ 
وذوي محارم. انتهى» ونقله عنه في الإكمال وقبله ولم يذكر خلافه؛ وذكره الزناتي‎ 
"شرح الرسالة" على أنه المذهبء فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام‎ 52 
الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَّد وعِدّد أو جيش مأمون من الغلبة‎ 
والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار:‎ 
الواجب منها والمندوب والمباح» من قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره‎ 
وبين البلد,. هكذا ذكره القابسي. انتهى‎ 


اله 
وبناءً على ذلك: فيجوز في هذا الزمان السفر لأداء الحج والعمرة ة في المواصاللات 


الفسامؤثة در أ بحر | نهدا 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص 
رقم الفتوى : ١1111١‏ 
فض كك الاريك الفشرق ادو ل 10 


السيؤال 
ما حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص؟ 
الجواب 


لا مانع من ذلك إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولي هذا 
المنصب؛ شأنها شأن الرجلء فلا بد من الكفاءة» وإدراك الواقع» والقدرة على فهم 


57 


الأحكام الشرعية» وأن تتوفر المَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير» علاوة على 
التي 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


شروط التصدر للإفتاء عبر وسائل الإعلام 


رقم الفتوى: تاريخ الفتوى : ٠١‏ لمفتى : 
١111/1‏ 1 


السؤال 


ما حكم تصدّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ 


الخوانت 


المرأة في ذلك قنادها شان الزحلة فشترط لمن ينصكر: للإفتاء عبر وسائل الإعلام: 
أن يكون أهلا له من جهة تحقق الشروط العلمية فيه» وإلمامه بالأدوات والقواعد 
التي تُفهم من خلالها النصوصء وقدرته على إدراك الواقع الذي يطبق عليه الحكم 
.الشرعي 

وأن يكون قادرًا على التمييز بين ما يمكن أن يُفْتِي به على وجه العموم للجميع: وما 
تكون الفتوى فيه متعلقة بحالة مخصوصة لا يُقَانَ غيرّها عليهاء وما لا يمكن 
الإفتاء فيه على العلن» وما يَحْنَاجُ إلى مزيد تدقيق وتحقيق مع صاحبه للوصول إلى 


الحكم الصحيح 


.الله سبحانه وتعالى أعلم 


حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية 


رقم الفتوى : ١551048‏ 
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تاريخ الفتوى : 7٠١‏ نوفمبر 7١١7‏ 


السؤال 
سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي 


أولّا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو 


ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا 


ثالنًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟ 
رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟ 


الجواب 


أولّا: كلاء لا يوجد ما يمنع من ذلك؛ لا من جهة الحكم الشرعيء ولا من جهة العمل 
التنظيمي الإداري 


ثانيًا: لا أرى حاجة لذلك التخصيص؛ فالمرأة تفتي للرجال وللنساءء والرجل كذلك؛ 
قامس" الفتوى يَتعلق' ماحم و ليش« الجنين 


ثالنًا: لا مانع من ذلك بشرط تحقق الشروط العلمية فيها؛ ون عاذ اليو ابيط الس ينه 
والاداب المرعية؛ شأنها شان الرجلء ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص 


رابعا: لا ماق من:ذلكإذا تخقفة فيهنا الشروظالغلمية اللاؤمة شانها شان الرجل: 
فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص 


والأفسكانه وفهالن: اعلد 


رقم الفتوى : ١١+‏ 
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تاريخ الفتوى : ١7‏ أبريل ١91/17‏ 


المفتى : فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي 


يقول السائل: والدتي توفيت» وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر 
قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةٌ لهاء وفعلا تم 
دفن الطفل معها. 


فما حكم الشرع في ذلك؟ 
الجواب 


المنصوص عليه شرعًا أن الميت يُدْفَنُ في قبره الذي أَعِدّ له ولا يُدَْن معه غيره إلا 
عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلاء فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد 
على أن يُدفْنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغرء ويدفن الرجال مع 
الرجال إن تيسرء فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء» ويقدم 
الرجال على النساء» ويحال بينهما بالتراب: ولا يكفي الكفن في الحيلولة بين الرجال 
والنساءء ولا يجوز دفن الرجل مع المرأة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر 
.شرعي؛ كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك 


أما بخصوص دفن ١‏ لطفل مع غيره سواء كان رجلا أو امرأة؛ بحجة أنه لعل الله أن 
تخفف عن الميك يدان الطدل بمعه؛ فهذا كير وارد نحي إن كل أمزى يما كبن 
رهين؛ ولا تزر وازرة وزر أخرىء ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليهاء هذا 
من حيث المبدأ؛ لا يجوز دفن الرجال مع النساءء فلكل قبره المستقل به إلا لضرورة 
داعية إلى ذلك 


أما وقد دفن الطفل المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرهاء ولا 
.يجوز إخراجه بعد دفنه 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
20012 2100106013 أمانة الفتوى 


ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟ 
الجواب 


وعملت دون إذنه الصريح أ الضمني كانت عاصية؛ الآن الحقوق الزوجية متقابلة؛ 


يز ميات كات خلطاث لقب با حخط ل ,الي لفون لون 
ل 


ولا يقدح هذا في الحقٌ المقرر للمرأة في العمل المشروع؛ وأن لها شخصيتها وذمتها 
المالية متى كانت بالغةٌ عاقلة؛ لأن المشروعية لا تُنافي المنع؛ ذفن المقوو شوغا 
أن للزوج أن يَمنع زوجته مِن صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة؛ 
والإذن الصريح يتمثل في أن يُعلِمَ الزوجٌ زوجته به والإذن الضّمني أن تعمل دون 
اعتز امن نه أو يتزورجها عَالِمًا بعفلها 

وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت؛ فإن بعض 
الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة مِن الاستمرار في العمل 
إلا إذا كان هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمّت به نفسها قبل الزواج؛ فإن الزوج 
لا يملك حينئذٍ منعها منه» وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع 
إن كانت أجرّت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة الإجارة» ولا يملك 
الزوج فسخّها ولا منعّها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملَكّت بعقدٍ 
سابقٍ على نكاح الزوج مع علمه بذلك 

وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قَيّد هذا الح للزوج وجّعل مِن إذن 
الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إِذنًا مُزِمّا للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية 
بينهما حقًا مكفولا لهاء فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا 
تُعَدذُ ناشرًا ولا تسقط نفقتها؛ لأنه رضي بهذه الصورة مِن الاحتباس وأسقط حقه فيما 
3 اذ كليماة إلا أن كات هته هذا :متاننا لمضلحة اها انمقو )ا بإننادة تمان 
هذا الحق» حيث نصت الفقرة الخامسة مِن المادة الأولى مِن القانون رقم 7١5‏ لسنة 
© المعدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 185١م‏ على أنه: [لا يُعتَبَرُ سببًا لسقوط 
نفقة الزوجة خروجُها مِن مَسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح 
فيها ذلك بحكم الشرع مِمَّا ورد به نص أو جرى به عُرفْ أو قَضّت به ضرورة. 
ولا خروجُها للعمل المشروع ما لم يَظهر أن استعمالّها لهذا الحق المشروط مشوبٌ 


١ 


بإساءة استعمال الحق أو مُناففِ لمصلحة الأسرة» وطُلّب منها الزوج الامتناع عنه] 
اه 
وهذا الذي استقرت عليه المحاكم الشرعية» ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع 
الخلاف. وأنّ لوليّ الأمر تقييد المباح» وأنّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما 
يراه محققًا للمصلحة؛ والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌء والخروج عنه حرامٌ؛ لأنه مِن قبيل 
.الافتئات على الإمام 
كما أنه مِن المقرر شرِعًا أن للزوج ذمةٌ مالية مستقلة عن زوجته؛ وأن للزوجة 
كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجهاء وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني 
والبيهقي عن حِبّان بن أبي جَّبلة وقال سعيد: .عن حِبّان عن الحسن مرسلا أنَّ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُ أَحَدٍ أْحَقّ بماله مِن والده ووَلَدِه والناس 
أْجِمَعينَ»» فهذا الحديث يقرر أضك إطلاق تصرف الإنسان في ماله 
وعليه: فلا يترتب على الزواج ة في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع 
مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور 
.المال المختلفة 
ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في 
تصرفات الآخر المالية» كما لا يعطي الشرع حمًا ماليًّا لأحدهما على الآخر فوق ما 
يجب على الزوج لزوجته من مهرء وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منهاء وما 
يجب عليه لها فى حال الطلاق؛ من نفقة العدة» ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة». 
وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق» وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت 
هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرّ بها في شيء» وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما 
.أو يتفقان عليه من حقوق اخرى 
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فذمّة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج 
المالية تمامّاء ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتّي الزوجّين المالية بالاندماج 
الكُلَيّ أو الجُّزَئِيّ إلا في الحقوق أو الشروط التي تَننْجُ من عقد الزواج» وإذا كانت 
الزوجة قد انتظمت في عمل مُباح بإذن زوجها الصريح أو الضّمني دون أن يشترط 
عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذّن لهاء أو إنهاءَ عملها بعد الزواج على ما سبق 
بيانه» ولم يكن هذا العمل منافيّا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا 
الحق» فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاهاء 
وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا 
نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك وليست الزوجة أمة حتى 
يكو مالها مالا اذروكهة سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


كلام المرأة عبر المذياع وتصريحها باسمها 


: 


الوق المسيلسلن التاريخ الخوان 
2004 4 2000 الفتاوى الإلكترونية 


هل يجوز للنساء المسلمات التحدث على الهواء عبر موجات الإذاعة بنغمة صوت 
ناعمة حيث يسمعهنٌ الرجال غير المحارم ويعرفون أسماءهنٌ؟ 


لواف 


الأصل في سماع صوت المرأة أنه مباح» وإنما يحرم على الرجل سماعه إن خشي 
على نفسه الفتنة» فيحرم على المرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليينه؛ لما فيه من 
: إثارة الفتنة؛ وذلك لقوله تعالى 


(فلا تَضَغن بالقول َيَطْمَعَ الَذِي في قله مَرَضَ وَقْلن قولَا مَعْرُوك) 
الأحزاب: ”قال ابن كثير في "تفسيره" (5/ 03 5» ط. دار طيبة): [وَمَعْنَى هَذَا 


ا ُحَاطِب الْمَرْأةُ اَْجَانِبَ كَمَا :أنْهَا تُخَاطِبُ الْأَجَانِب بكُلام لَيِسَ فيه تَرْحِيمٌ أَيْ 

فأباح الكلام بالمدوونهة ونهى عن إِلَانَةِ القول وترخيمه؛ ولذا كان الصحابة يستمعن 

الحديث من أمهات المؤمنين وغيرهنّ من الصحابة» وعلى ذلك دأب المحدثون 

.بعد 

وبنحو ما قلنا صرّج أهل العلم؛ قال ابن عابدين في "حاشيته" على "الدر المختار" ّ 

وَصَوْتِهَا)... يَعْنِي أَنْهُ لَيِسَ "من كتب الحنفية- /١(‏ ١77ء‏ ط. إحياء التراث): [(ِقَوْلُهُ 

.بعَؤرَة] اه 

وقل الدسوقي المالكي في "حاشيته" على "الشرح الكبير" /١(‏ 145؛ ط, دار 
لفكر): [وَقَدْ يُقَالَ: إنَّ صَوْتَ الْمَرْأةٍ لئِسَ عَوْرَة حَقِيقة؛ بدَلِيلٍ رِوَايّةِ الْحَدِيثِ عَنْ 

السأء لمتُحاوات. وما خز كالعورة في حرَمة الل يكن] ل 

وقال الإمَامُ أبُو الْعبّاسِ الْعُرْطْبِيُ المالكي فِي كِتَابِهِ فِي "السّماع": [وَلا يَظْنُ مَنْ لا 

فِطْنَةً عِنْدَهُ نا إذَا قُلْنَا: : (صَوت الْمَرْأَةٍ عَوْرَة) أنَا نُرِيدُ بدَلِكَ كَلامَهَا؛ِ لنَّ ذَلِكَ لَيِسَ 

بصّحيحء فَإذا نُحِيرٌ الْكَلامَ مَعَ النَسَاءِلِلأَجَانِب وَمُحَاوَرَتَهِنَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلا 

نجيزٌ لَهْنَّ رَفعَ أَصوَاتِهنٌء ولا تَمْطِيطَهَاء ولا تَليينَهَا وَتَفْطِيَهَا؛ لعفي داك ين 

اسْتِمَالَةِ الرّجَالِ إِلَيْهِنَّه وَتَحْرِيكِ الشهّوات مِنْهُمْ وَمِنْ هذا لَمْ يٍَ يَجْرْ أنْ نُوَدْنَ الْمَرْأَهً] 

(271 /1) "اه. بواسطة "حاشية ابن عابدين 

:(وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (؟/ 175١؛‏ ط. دار الفكر 

وَصَوْتُ الْمَرْأَةِ لَئِسَ بِعَوْرَةِء وَيَجُورُ الإِصْعَاءْ إِلَيْهِ عِنْدَ أن الْفِتَنةِ] اه] 

:والخلاصة: أن صوت المرأة ليس عورة: فما دام أن المرأة لا تخضع بالقول (أي 

لا تتحدث بشكل مثير للغرائز) فلا مانع من حديثها ولا من الاستماع إليها من 


و 


الخلق اسماءهنٌ» ولو كان في شيء من ذلك حرج لامتنعن منه؛ عليهن السلام 
والله يفيكاته وتعالى أغلد 


مشاركة المرأة فى العمل السياسي والاجتماعي 


الجواب التاريخ الرقم المسلسل 
أمانة الفتوى 09/11/2014 2 2445 


ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ 


وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال 
السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس الشورية أو النيابية؟ وماذا 
تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة تهميشها 
وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟ 


الجواب 


عمل المرأة من حيث هو لا تمانع منه الشريعة الإسلامية؛ والأصل فيه أنه مباح ما 
دام موضوعه مباحّاء ومتناسبًا مع طبيعة المرأة» وليس له تأثير سلبي على حياتها 
العائلية» وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها 
.ودينها حال قيامها به 


فالعمل حق من حقوق الأفراد» ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع 
الأعمال المشروعة؛ ليُحَصّل نفقته وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة 
الاسلامية لم تُقَرّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: (لَيسَ عَلَيْكُمْ 
جُناحٌ أن تَبْتَعُوا فضلا مِنْ رَبَكُم) البقرة: ؛ وروى مسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: طُلَّقَتْ خالتي» فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي تحصد تمر 
نخلهاء » فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ » فقال: "بلى 
."فَجُدّي نخلكء فإنك عسى أن تَصَدَّقِي: أو تفعلي معروفا 


وأمّا خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية» فهي من جنس الإصلاح 
المطلوب شرعًاء والله تعالى يقول: (وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ 


يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) التوبة: 41١‏ وعليه فللمرأة أن تعمل في 
مجال الاستشارات المجتمعية وأن تتولى المناصب في المراكز والمؤسّسات 
.والجمعيات الخيرية ونحوها من الهيئات المشتغلة بهذا الجانب 


وقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يَقُمْنَ بتكاليف اجتماعية كثيرة: 
فكنٌ يخرجنَ مع الرجال في الحروبء وكنٌّ يقمنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك؛ 
.وكن يحضرن الصلوات والأعياد 


وأما بخصوص عمل المرأة في المجال السياسي وشؤون الدولة» فهو داخل فيما 
سبق تقريره؛ ويشهد له ما حث عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين 
جنس وغيره؛ فيقول تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ) آل عمران: 59١»؛‏ وروى 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار زوجته أم سلمة رضي الله 
عنها في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين» وبعدما أمر 
المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في هذا العام 
او جا لسرم لع م م كلما ترح من تطبر 
وراخلقةا 


فلمًا لم يقم منهم أحدء دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم 
سلمة:* : يا نبي اللهء أتحب ذلك» اخرجء ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا 
.حالقه فحلقه. ؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء» وجعل بعضهم يحلق بعضًا 


ومما يؤصّل حقّ المرأة في المشاركة السياسية موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من النزاع القائم بين الإمام علي -كرم الله وجهه- ومعاوية بن أبي سفيان 
ركني ارقي فق الاخاك و للك راجيا ل الحدف لقانم بيديدا. وذهبت بنفسها 
لتصلح بينهما في ميدان القنال» غير أن الله قدّر هذا القتال. راجع: "مروج الذهب" 
للمسعودي ,751/١(‏ ط. دار الهجرة)»؛ و"الكامل في التاريخ" لابن الأثير(؟/ 
.(11. ط. دار الكتب العلمية)» و"تاريخ الطبري" (4/ 557» ط. دار المعارف 


وفك ندا للعو ف للإفاحيي اسراف قري اللمكوينة | وخمق موتاك: النولة لق يضاقت 
بعض الآثار في ممارسة المرأة لوظيفة السلطة التنفيذية» أو الشرطة؛ أو ما يسمى 
في التراث الفقهي الإسلامي ب"الحسبة"؛ منها: ما رواه الطبراني في "معجمه 
الكبير" عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم؛ قال* رأيت سمراء بنت نهيك» وكانت قد 
أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها درع غليظء وخمار غليظ بيدها سوط 
.تؤدب الناسء» وتأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكر 


.ومن هنا أجاز بعض علماء الإسلام قيام المرأة بهذا المنصب الحساس 


وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في سنة 7١٠٠م‏ أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا 
للنيابة الإدارية بشرط الأهلية لذلك» والقدرة على التوفيق بين ذلك وبين واجباتها 
الاجتماعية والأسرية:» وتَقَيّدها بالآداب والأخلاقيات الشرعية في الهيئة والسلوك» 
وأن ما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي 
أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةٌ» ولا يُعَدُ ذلك من الخلوة 
المحرمة؛ وعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي 
.في إقرار النظام العام» والآخذ على يد الفساد والمفسدين 


كما أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيضًا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول الإمام 
الطبري حيث أجاز قضاءها مطلقا؛ لأنه يجوز لها أن تكون مفتية فيجوز أن تكون 
قاضية؛ فليست الذكورية بشرط في ذلك؛ وهو رواية عن الإمام مالك» وكذلك هو 

رأي ابن حزم من الظاهرية. انظر: "المغني" لابن قدامة /٠١١(‏ 47» ط. دار إحياء 
التراث العربي)» و "القوانين الفقهية" لابن جزي /١(‏ ”7557. ط. دار الفكر)» و "فتح 
الباري" للحافظ ابن حجر (8/ »١78‏ ط. دار المعرفة)» و "المحلى" لابن حزم // 
.5*7 058, ط. المنيرية 


ومذهب الحنفية أنه إذا وليت المرأة القضاء جاز قضاؤها فيما يجوز أن تقبل فيه 
شهادتها؛ قالوا: لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة» والمرأة من أهل الشهادة 
فتكون من أهل الولاية. انظر: "فتح القدير" للعلامة الكمال بن الهمام (5/ .519١‏ ط 
.(دار إحياء التراث العربي 


وفقهاء الشافعية مع أنهم من القائلين بعدم جواز تولية المرأة القضاءء إلا أنهم قد 
نصوا أنه لو ولاها ولي الأمر إياه فإن قضاءها ينفذ؛ للضرورة. انظر: "نهاية 
. (المحتاج" للشمس الرملي (8/ ,»74٠‏ ط. مصطفى الحلبي 


وكذلك يجوز لها التترشح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي 
ما دامت أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها 
وأصحاب الحقوق عليها إن وجدواء وشريطة كون ذلك في إطار أحكام الإسلام 
الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية. وانتخاب غيرها لها في 
نهذ الحالة يكين مق ثاب الحمن: حلى تلضف وز المصلك العامة 


وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى سنة 131١م‏ عن حكم أن تكون 
المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: لا مانع شرعًا من أن 
تكون المرأة عضوًا بالمجالس النيابية والشعبية؛ درطي الداس أل ,تكن ثانية 
عنهم تمثلهم في تلك المجالس» على أن تكون مواصفات هذه المجالس تتفق 

وطبيعتها التي ميزها الله بهاء وأن تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه؛ كما 
.بين الله وأمر في شريعة الإسلام 
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وأما معارضة مشاركة المرأة فى الأعمال المجتمعية والسياسية؛ فإن كان القصد 
منها هو الحط من قدر المرأة وتهميش دورها في بناء المجتمع» فهذا مخالف لما 
أصّله الشرع الشريف من التساوي بين الجنسين في أصل الحقوق والواجبات» 
ومخالف اينما لما قرربه من ميدا التساوي دين الجتمنين في الأهلبة القلو رةه ول 
تعالى يقول: (وَلَهْنَّ مِْلُ الذي عَلَيْهِنَ بِالمَغرُوف) [البقرة: ] وروى أبو داود 
والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
. «قال: در التسَاء شَقَائْقٌ الرّجَالِ 


وهذه المشاركة الآن قد أصبحت واقعًا لا يُنكّر؛ فالمرأة تشارك الرجل فى أغلب 
الدول الإسلامية والعربية في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية؛ 
فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة» وهي تتساوى مع 
الرجل من نتاحية الأجى والسيفى الوظيفئ:فى كل تلك الوزظائق» فالمطلوب هو 
جعل هذه المشاركة المحمودة في نفسها في إطار الأحكام والآداب الشرعية 
والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها» وتصون عرضهاء وتعمر بيتهاء وترضي 
.ربها 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


جهر المرأة بالقراءة في الصلاة 


ارق المسلفين التاريخ الحوان 
2000 1505 الفتاوى الإلكترونية 


ماحكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ 


إذا كانت الصلاة جهرية -كصلاة الفجر والمغرب والعشاء- يجوز لها أن تجهر 
بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبيٌ أن يسمع قراءتهاء فالمرأة إن كانت 
خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية 


قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ ,75٠‏ ط. دار الفكر): [أما الْمَرْأَهُ قَقَالَ أَكثرُ 
سكنت ؛ : إنْ كَانَتْ تُصَلّي خَالِيَة أو بِحَضْرَةٍ نِسَاءٍ أو رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَت بِالْقِرَاءَةِ؛ 
سَوَاء أَصَلّتْ بنِسْوَةٍ أم منفْرِدَه وَإِنْ صَلّتْ بِحَضْرَةٍ أَجْنبِيّ أسَرَتْء وَمِمَنْ صَرّحَ بهذا 
للَفْصِيلٍ الْمُصَنّف وَالتنِخ أبُو حَامِدٍ وَالَْنديجِيُ وَأبُو الطَيّبِ فِي تَعلِيقِِما وَالْمَحَامِلِيُ 
الْمَجْمُوع" و"التَجْريدٍ' ' وَآخْرُونَ» وَهْوَ الْمَدْهَبُ] اه"في 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


و 


الجماع قبل الغسل من الحيض 


اله الفسلمل التاريخ الجواب 
2006 05 <2 الفتاوى الإلكترونية 


زوج جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال» هل يجوز؟ 
الكوات 


لا يحل وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل ٠‏ فلا يباح وطؤها قبل 
: الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم» والغسل؛ فقال تعالى 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أذى فَاغْتَزْلُوا النْسَاءَ فِي الْمَحِيضٍِ وَلَا تَقرَبُوهُنٌ 
حَنّي يَطْهْرْنَ) البقرة: ات ينقطع دمهنٌ؛ (فَإِذَا تَطهَرْنَ) أي: اعَتسِلن بالماء 
(فَأتُوهُنٌ) فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل 
وقد صرّح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حل الوطءء فلا بد 
من الغسل حتى يحل وطوٌهاء وإنما يكفي التيمم لحل العبادات؛ قال في "الفواكه 
وَلَمّا كَانَ النيمُمْ يَقُومُ مَمَامَ ] :(159 /الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" ١(‏ 
المَاءِ فِي نَحْو الْعِبَادَاتِء وَخْرَج عَنْ ذَلِكَ مَنِ الْقَطعَ حَيْضْهَا وَكَانَ فَرْضْها النيمّم؛ فلا 
تَحِلُ لِرَوْجِهَا بِهِ دُون الْعْسْلِءٍ قَالَ: (وَلا) يَجُورَ أن (يَطّأ الرَّجُلُ امْرَأتَة .. الَتِي انَقَطعَ 
عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِقَاسٍ بالطّر بِالنَيَمُم)؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: 


(ولا تَفْرَبُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطْهّرْ ن) البقرة: ١‏ أَيْ بِالْمَاءٍ (فَأُنُوهُْنَ) البقرة: 
5 الآيَةَ قَالَ خَلِيلٌ: في الْحَيْضِء وَمِثْلَهُ النقَاسسُ] اه 
.والله سبحانه وتعالى وأعلم 


إتيان المرأة في دبرها 


الرقم لسلس التاريخ 50 
2/03 10106 الفتاوى الإلكترونية 


6 


ما حكم إتيان المرأة في دبرها؟ 


إتيان المرأة في دبرها إن حدث بين أجنبيين فهو زناء وإن كان مع الزوجة فإنه وإن 
لم يكن زنًا فهو حرامٌ شرعًا ومن الذنوب المنكرة وملعونٌ فاعلّه؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونَ مَنْ أتى امْرَأَتَهُ في دُبْرِهَا» أخرجه أحمد وأبو داود, 
وفي لفظ: «لا يَنْظْرٌ الله إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ في دُبْرِهَا» أخرجه أحمد وابن 
ماجه؛ وعَنْ خُْرَيْمَةَ بْنِ ثابتِ رضي الله عنه: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
"وسلم نَهَى أن يَأَتِيَ الرّجُلٌ امْرَأَنَهُ في دُبْرِهَا 


أخرجه أحمد وابن ماجه 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لا تَأَُوا النْسَاءَ فِي أَعْجَازِمِنٌَ» أو قال: «فِي أَدْبَارِهِنَ». وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في 

"الذي نادي امرأته في دبرها: «جي اللُوطِيَةُ الصّغرّى» أخرجهما أحمد في "مسنده 
وإتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج» ولا يلزم 

منه طلاقهاء لكن يجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول؛ أو أن يقلع 

من أراد ذلك» ويجب على الطرف الآخر عدم موافقته في هذا الفعل المحرم» فيجب 
على الزوجة أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك؛ ولا تمكنه من نفسها؛ إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وكذلك يمتنع الزوج إذا طلبت الزوجة هذا الفعل 

فإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن 
مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ذهاب النساء إلى المساجد عند الحنفية 
لقم المشلتيل التاريخ الجواب 
22055 2011010106 أمانة الفتوى 


ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ 
هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء 
للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في 
المسناحة» فيل بجوة ذلق؟ 


الجواب 


: 


هذه المسألة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها: حديث ابن 
لز تمتخو إماء الله مَسَاجِدَ الله »» وفي 4 8 :"عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين 
رواية ليها: «إذا اسْتَأَدْنَتْ َحَدَكُم امرأثه إلى المَسجدٍ فلا يَمُنَعغها»» زاد أبو داود في 
روايته: «وَبْيُوتْهْنَ خَيْرُ لَهُنّ»» وهذا يقتضي أن خروجها للمسجد جائز» وظاهره 
يدك على وجوب رذن اتروع لها رذ إستافقته في ذلك إلا .أن الحميور خقدر» على 
الاستحباب 


وذهب الحنفية في المنقول عنهم إلى الحكم بكراهة خروج النساء للمساجد لشيوع 
الفساد واتقيز ١‏ اأزر مان ميستذليى فى :ديقو ل بعائقية رصبي الله عنيا>"لى ادو ك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدّتٌ النساءً لَمَنَعَهْنّ كما مُنِعَتْ نساءُ بني 
"إسرائيل" رواه البخاري في "صحيحه 

وهذه الكراهة وإن حملها بعض المتأخرين من الحنفية على الكراهة التحريمية 
(كالحافظ العيني في "عمدة القاري" (1/كه ,.١‏ ط. دار إحياء التراث العربي 

إلا أن الذي يُفِهَم من نصوص المتقدمين مِن أئمة الحنفية في هذه المسألة هو الكراهة 
التنزيهية فقط؛ حيث عبَّر عنها صاحب المذهب رضي الله عنه بقوله: (لا ينبغي) 
وعبّر عنها صاحبه الإمام محمد رحمه الله بقوله: (وليس على النساء خروج 
العيدين) بما يُفهُم منه نفيّ الوجوب عليهن لا نفي الجواز لهن 

كما أنهم جعلوا الكراهة للمرأة الشابة فقطء أما العجائز فلا كراهة في خروجهن 
مطلقًا عند الصاحبين؛ ولا كراهة في خروجهن للعشاء والفجر والعيدين عند الإمام 
أبي حنيفة» ويكرّه عنده خروجهن للظهر والعصر والجمعة» وإذا خرجن للعيدين 
عنده فهل يصلين أم يشهدن العيد مع الناس بلا صلاة؟ روايتان 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الحجة على 
أهل المدينة" ٠ 51/١١‏ اط عالم الكتب): [فال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج 
ا قد كان يرخصن فيه فلك الوم فلا ينبغي أن تخرج إلا العجوزة 
6 0 إحياء التراث 209: 8 ا'وقال الشيخ برهان الدين في "المحيط" (7 
وليس على النساء خروج العيدين» 3 :"العربي): [قال محمد رحمه الله في "الأصل 
وكان يُرَخص لهن في ذلك. قال: وقال أبو حنيفة: فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك؛ 
وأكره لهن شهود الجمعة وصلاة المكتوبة» وإنما أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد 
العشاء والفجر والعيدين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرخص للعجوز في 
حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاء] اه 

وقال أيضًا :)3١1١/7(‏ [ثم إذا خرجن في العيد هل يصلين؟ روى الحسن عن أبيٍ 
حنيفة رحمه الله أنه قال: يصلين؛ لأن المقصود من الخروج الصلاة؛ وروى المُعَلَى 
عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يصلين وإنما خروجهن 
لتكثير سواد المسلمين] اهه 20 

والقول بالكراهة وحدها دون إشارة إلى حملها على التحريم هو ما نص عليه أيضًا 
والإمام أبو الحسين القُدُوري في "مختصره"» "الإمام السرخسي في "المبسوط 
والعلامة المرغيناني في "بداية المبتدي", وأبو الفضل بن مودود الموصلي في 


كك 


والخطيب التمرتاشي في "تنوير الأبصار" و"الفتاوى ""الاختيار لتعليل المختار 
الهندية"» وغيرها من كتب السادة الحنفية المتقدمين والمتأخرين 
ومما يُقَوَي حمل الكراهة عند متقدمي الحنفية على التنزيهية دون التحريمية: أنهم 
فرّعوا على حضور النساء جماعة المسجد فروعًا كثيرة؛ كموقف النساء مِن 
الجماعة» ونية الإمام إمامة المرأة فيهاء وصحة اقتدائها في الجمعة والعيدين وإن لم 
ينو إمامتهاء ومشروعية نية الإمام لها في تسليمه في انتهاء الصلاة؛ إلى غير ذلك 
من الأحكام التي يبعد أن تجامع القول بالتحريم 
والذي يظهر أن في هذه المسألة تدرجًا في الحكم عند الحنفية بناءً على اختتللاف 
الزمان» كما يلمح إليه كلام الحافظ العيني في "عمدة القاري" )١151/1(‏ في قوله: 
[قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة» وهو سبب للحرام؛ وما يفضي إلى 
يُكْرَه) مرادهم: يَحرّمء لا سيما في هذا الزمان؛ )الحرام فهو حرام؛ فعلى هذا قولهم 
اه. فاكتفى المتقدمون بالقول بالكراهة؛ ثم لما زاد الفساد [لشيوع الفساد في أهله 
وانتشر عَذَّى المتأخرون الحكم إلى التحريم . 
وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بالعوائد والأعراف عند السادة الحنفية؛ كما نص 
على ذلك العلامة ابن عابدين في رسالته "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على 
مجموعة رسائله" (77/7١)؛‏ حيث بنوا الكلام فيها "الغرف" المطبوعة ضمن 
والخلاف حولها تأصيلًا وتفصيلا وتعليلًا على تغير الحكم لتغير العُْرف؛ سواء في 
أصل قولهم بالكراهة وعدولهم عن ظاهر الحديث وعمًا كان عليه الحال في زمن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أو في تفريقهم بين الصلوات في كراهة خروج 
المرأة لبعضها دون بعض» أو في اختلافهم هل تصلي العجوز مع الناس عندما 
تخرج للعيدين أو تحضر المصلّى من غير صلاة؟ أو في مخالفة المتأخرين لذلك كله 
.واعتماد منع الكل في الكل؛ كما يتضح من صنيعهم وتعليلهم لذلك كله فيما يأتي 
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (75/7. ط. دار الفكر): [وأبو حنيفة رضي الله 
عنه قال في صلوات الليل: تخرج العجوز مستترة وظلمة الليل تحول بينها وبين 
نظر الرجال إليهاء بخلاف صلوات النهار والجمعة تُودّى في المصر؛ فلكثرة الزحام 
ربما نصرّع وتُصدّمء وفي ذلك فتنة؛ فإن العجوز إذا كان لا يشتهيها شابٌ يشتهيها 
شيخ مثلهاء وربما يحمل فرط الشبق الشابٌ على أن يشتهيها ويقصد أن يصدمهاء 
فأما صلاة العيد فتُؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كيلا تصدم] 
.اه 
وقال العلامة المرغيناني في "الهداية شرح البداية" ,51//١١‏ ط. المكتبة الإسلامية): 
جتن الشوانة عقين ؛ لِمَا فيه من خوف الفتنة» (ويُكره لهن حضور الجماعات 
(ولا بس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء) وهذا عند أبي حنيقة, 
رحمه الله. (وقالا يخرجن في الصلوات كلها)؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليهاء فلا 
وله: أن فرط الشبق حاملٌ فتقع الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم يُكرّه كما في العيد 
في الظهر والعصر والجمعة:؛ أما في الفجر والعشاء فهم نائمون» وفي المغرب 
بالطعام مشغولونء والجُبّانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره] اه 


وه 


و لكااكفرية :هدو الأ غواف فق اومان دشري الختفية اضيطر 3 إلى الخييل هذه 
التفصيلات في المسألة؛ حيث صار خروج المرأة للمسجد في زمنهم ذريعة للفساد 
والفتنة بهاء وكثر انتشار الفْسّاق على مدار اليوم؛ فأفتّى المتأخرون باعتماد منع 
الكل في الكل؛ أي منع كل النساء من حضور كل الصلوات في كل الأوقات؛ كما 
الدر المختار" (١/557؛,‏ ط. دار الفكر)؛ واستثنى الكمال "قرره الحصكفي في 
العجائز المتفانية» مخالفين بذلك ما عليه الإمامٌ وصاحباه 
قال العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في "شرح فتح القدير" :511/١(‏ ط 
دار الفكر): [الفسَّاق في زماننا كثر انتشارهم وتعرضهم بالليل؛ وعلى هذا ينبغي 
على قول أبي حنيفة تفريعُ منع العجائز ليلا أيضّاء بخلاف الصبح فإن الغالب نومهم 
في وقته» بل عمّم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد 
في سائر الأوقات] اه 
وقل العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (؟/1١‏ ط. دار عالم 
لكتب): [قال في "البحر": وقد يُقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة 
للا ا و ا ل فلها 
حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة» أي وعندهما: مطلقًا؛ 
قال .فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل؛ فالاعتماد على مذهب الإمام اه 
في "القهر"” وفيه نظر؛ بل هو مأخوذ من قول الإمام؛ وذلك أنه إنما منعها لقيام 
الحامل وهو فرط الشهوة؛ بناءً على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنهم 
بالطعام مشغولونء؛ وفي الفجر والعشاء نائمون؛ فإذا فُرِضَ انتشارٌ هم في هذه 
الأوقات؛ لغلبة فسقهم -كما في زماننا- بل تَحَرّيهم إيّاهاء كان المنعُ فيها أظهرَ مِن 
الطين] اه 
ويتضح من هذه النصوص كلها أن هذه المسألة بأصلها وتفريعاتها مبنية على 
أعراف الناس» وأن المصلحة المُتَوَحَاةَ فيها هي: الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها 
من جهة» وَسَدُ ذريعة الفتنة بها أو عليها من جهة أخرىء وهذا أمر لا يختص 
بخروجها للصلاة» بل هو عامٌ في خروجها من بيتها ابتداءً؛ ولذلك فلا معنى 
لتخصيض الخروج بالصلدة؛ ولهذا:علل الشيخ بززهان الدين في "! لمحيط" (١؟/5١٠)‏ 
كراهة حضور النساء لجماعة المسجد بأنهن مأمورات بالقرار فى البيوت» ومنهيات 
عن الخروجء وأنه إنما أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات»ء ثم مُنِعْنَ بعد 
ذلك؛ لما في خروجهن من الفتنة 
ولا يخفى على عاقل أن هذه الأعراف التي بُنِتت عليها هذه الأحكام كلّها في أصلها 
أو تفصيلها قد تغيرت تغيرًا كاملا في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد غير المسلمين 
التي هي موضع السؤال؛ فلم تعد المرأة مقصورة على بيتهاء بل فرضت عليها 
طبيعة العصر أن أصبحت تشارك الرجال ذف في الخروج للتعلم والتعليم والعمل وتقلّد 
الوظائف وقضاء المصالح» وصارت موجودةً في الحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعية» ولم يعد هناك حكرٌ على خروجها إلى التجمعات والمنتديات العامة, 
بل ولا يمكن لزوجها في بلاد غير المسلمين أن يمنعها من الخروج من بيتها أصلاء 
1 تستطيع إذا أرادت أن تذهب إلى أي مكان شباءت» فكيف تُوضّد أمامّها مع هذا 


مك 


كله أبوابُ المساجد؛ لتصبح بيوت الله تعالى هي الأماكن الوحيدة التي لا يمكن 
اللتساح فخورليا؟ 
بل إِنّ ارتياد المرأة للمسجد أصبح في الأعم الأغلب مانعًا مِن تَعَرّْضٍ الفْسَّاق لها أو 
فتنتها أو الفتنة بها وصار الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها خاضعًا لعوامل أخرى 
أكثر تعقيدًا من العامل الزمني؛ وتغير الحال في دول الغرب وغيرها؛ بحيث أصبح 
القول بمنعها من الصلاة ة في المساجد مع خروجها لمجالات الحياة المختلفة في شتى 
نواحيها ومع اختلاطها بالأصناف المختلفة من البشر نوعًا من التناقضء وضربًا من 
السطحية وإيغالا في الظاهرية المحضة التي تنأى عنها أصول مذاهب الفقهاء 
المتبوعين» خاصة مذهب السادة الحنفية الذي حكم به المسلمون في أكثر تاريخهم 
ومعظم بلدانهم بحيث صار من أكثر المذاهب مرونة وسعةٌ واستيعايًا للحوادث 
والنوازل 
بل أصبحت المرأة المسلمة في تلك البلدان وغيرها أشد احتياجًًا واضطرارًا إلى 
ارتياد المساجد لمعرفة أحكام دينها وتلمس طريقها في عباداتها ومعاملاتها بل وفي 
ثباتها أصالةٌ على دينها مِن أي وقت مضىء وحاجتها إلى ذلك أشدٌ مِن حاجة مَن 
هي في ديار المسلمين؛ حتى ليكاد يكون ذلك في كثير من الأحيان واجبًا عليها؛ 
لصيرورته السبيل الوحيد لمعرفة دينها؛ حيث إن المساجد في بلاد غير المسلمين 
ليست مجرد أماكن لأداء الصلوات بقدر ما أصبحت مراكز لتجمع المسلمين ومعرفة 
أمور دينهم والاطلاع على أحوالهم والتكافل والتعاون على الخير فيما بينهم؛ فكيف 
يقال مع هذا كله: إن مذهب السادة الحنفية أن المساجد توصد أمام النساء ويُمنَعنَ من 
دخولهاء أو لا يُخصّصْ لهن فيها مكانٌ / 
فإذا انضاف إلى ذلك أن هذه المساجد هي واجهاتٌ للإسلام تُعبّر عنه في دول 
الغرب؛ وليست حكرًا على مذهب معيّنء بل هي بطريقة تنظيمها معيارٌ ودلالة على 
نبل تعاليمه ورُْقِيّ نظامه وأخلاق أتباعه وكيفية تعامله مع الناس بحيث إن ذلك مما 
تحيبهم في الإسادم. أواينفر فواعنه وكان الأخد بهذا الزاي الذي تغير وافعه ف رمه 
غير المسلمين في تلك الدول خطأ؛ من أن الإسلام يحتقر المرأة ولا يعيرها التفانًا 
ولا اهتمامًا حتى في دور العبادة» فيْنّهَم الدين الإسلامي بأنه يدعو إلى التمييز بين 
الرجل والمرأة حتى في التكاليف الشرعية» هذا مع ما هم عليه من الخوف من 
ا ا ا ا 
وتلبيس الأعداء وتشويههم لصورتهم العظيمة من جهة أخرىء فإن السير على هذا 
الرأي في هذه الأحوال العصيبة هو نوعٌ من الصدٌّ عن سبيل الله تعالى؛ لأنه فتنة 
لغير المسلمين واستعداء لهم على المسلمين» ولا علاقة له حينئذ لا بمذهب السادة 
الحنفية ولا بغيرهم»؛ بل هو معصية محضة وبدعة في الدين ما أنزل الله بها من 
سلطان ولم يعرفها المسلمون في عصر من العصور؛ بل ينال مرتكبها إثمها ووبالها 
وعاقبة أمرها. وقد أجمع العلماء بجميع مذاهبهم الفقهية المتبوعة على أن الأحكام 
المتعلقة بالعوائد والأعراف تدور معها وجودًا وعدمًا؛ فتوجد بوجودها وتنعدم 
بانعدامها 
» ط. دار الكتب العلمية):322 /1) "قال الإمام القرافي في كتابه "الفروق 


ازنك 


[الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلتء 
وهو تحقيقٌ مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فيه؛ بل قد يقع الخلاف في تحقيقه: هل 
وَجِدَّ أم لا؟ . .. وعلى هذا القانون تُرَاعَى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تَجَدّدَ في 
العرف اغْتَيِرْه ومهما سقط أَْقِطُهء ولا تَجْمْدْ على المسطور في الكتب طول 
عمركء بل إذا جاءك رجل مِن غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عُرف بلدك 
ل ل ل 
هو الحقٌّ الواضح 
5-7 5000055-57 
والسلف الماضين] اه ١‏ 
وقال في موضع آخر /١(‏ 754): [فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وبالإحاطة بها 
يظهر لك أن إجراء الفقهاء المفتين للمسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار 
في سائر الأعصار إن كانوا فعلوا ذلك مع وجود عرف وقتي ففعلهم خطأ على 
حدنث تحط وهم عصاة ة أثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل؛ لدخولهم 
في الفتوى وليسوا أهلا لها ولا عالمين بمداركها وشروطها واختلاف أحوالها] اه 
نصصّ السادة الحنفية أنفسهم على هذا المعنى وأشبعوه تأكيدًا؛ حتى صنف خاتمة 
المحققين من الحنفية العلامة ابن عابدين رسالته "نشر العرف في بناء بعض 
مجموعة رسائل ابن عابدين". ونقل فيها "الأحكام على الغرف". المطبوعة ضمن 
عن العلماء المحققين من السادة الحنفية أن الإنسان لو حفظ جميع كتب الحنفية 
ومسائلها ودلائلها وظاهر الرواية فيها فإن هذا كلّه لا يكفيه في الفتوى حتى يَبْنِيَها 
على غرف أهل زمانه وعاداتهم» وإلا كان ضرره أعظمَ من نفعه 
فحقّق في رسالته هذه (7/ )١١5‏ أن العُرف عند الحنفية يُخصّص النص ويُتَرَك به 
أن المفتي لا بد له من معرفة الزمان (2/129)القياس. ونقل عن أئمة الحنفية 
المسائل والدلائل؛ فإن المجتهد لا بد له من معرفة عادات الناس كما قدمناهء فكذا 
المفتي؛ ولذا قال في آخر "منية المفتي": لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا 
بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأن كثيرًا من المسائل يجاب عنه على عادات 
أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة انتهى» وقريب منه ما نقله في "الأشباه" عن 
ير ا اليه 2 
اناس] اه 
وقال أيضًا (؟/ :)١5١‏ [فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له 
الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله؛ وإلا 
.يضيع حقوقًا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه] اه 
القنية": ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما "وقال أيضًا :)١١5/7(‏ [فصل: قال في 
على ظاهر المذهب ويتركا العرف 


ونقل المسألة عنه في "خزانة الروايات" كما 


6: 


اه ["ذكره البيري في "شرح الأشباه 

كما أكّد أن العمل بما يقتضيه العرف هو عين الأخذ بالمذهبء؛ وساق فيها كثيرًا من 
الغرو ت الفديية :التي بكاتقع :فيها تمشابع المذهب: الكنفى ما نضن ,عله النتيم في 
مواضع كثيرة بنواها على ما كان في زمنهم؛ متمسكين في ذلك بمناهجهم 
وقواعدهم؛ لا بخصوص مسائلهم التي تغير واقعها وتبدلت أعرافهاء وأن المتقدمين 
لو أدركوا زمن المتأخرين لقالوا بما قالوا به 

يقول رحمه الله في ذلك: لوعن ١75-‏ 

اعلم أن المسائل الفقهية إِمّا أن تكون ثابتة بصريح النصء وهي الفصل الأول؛ وإما 
أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في 
عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلا؛ ولهذا 
قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس؟؛ فكثير من الأحكام 
تختلف باختلاف الزمان؟؛ لتغير عرف أهله. أو لحدوث ضرورة: أو فساد أهل 
الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أُوَّلّا للزم منه المشقة والضرر 
بالناس؛ ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العالم على أتمّ نظام وأحسن إحكام؛ ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا 
ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو 
كان في زمنهم لقال بما قالوا به؛ أخذا من قواعد مذهبه. فمن ذلك: إفتاؤهم بجواز 
الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصدر 
الأول» ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم؛ ولو 
اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين؛ فأفتوا بأخذ 
الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان كذلك» مع أن ذلك مخالف لما اتفق 
عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه 
كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن» ... ومن ذلك مسائل 
كثيرة؛ كتضمين الأجير المشترك... ومنع النساء عما كُنَّ عليه في زمن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة] اه 

وقال أيضًا (؟/ :)١377‏ [فإن قلت: العرف يتغير ويختلف باختلاف الأزمان» فلو 
طرأ عرف جديد هل للمفتي في زماننا أن يفتي على وفقه ويخالف المنصوص في 
كتب المذهب؟ وكذا هل للحاكم الآن العملٌ بالقرائن؟ قلتُ: مبنى هذه الرسالة على 
هذه المسألة» فاعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في 
المسائل السابقة لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرفء؛ وعلمهم أن صاحب المذهب لو 
.كان في زمنهم لقال بما قالوه] اه 

وقال في الهامش: [وقد سَمّعْناكَ ما فيه الكفايةٌ من اعتبار العرف والزمان واختلاف 
الأحكام باختلافه» فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان 
المتقدمين» وكذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمرًا ظاهرًا] 
اه 


عاك 


سواء حُمِلَت على التنزيه أو التحريم- لا -ثم إن القول بكراهة خروجهن إلى المسجد 
يستلزم بحال من الأحوال عدم تخصيص مكان لهن للصلاة في المساجد؛ لعدة 
:أسباب 

جه صصون سجس د ملم وسار -1 


الهمام العج ان المتفانية: وهذا يقد ا ا 12 5 
١‏ الترل براهة خسور المراء جناي محمد جنا ل د ب لطي :3 
منغها من الخروج من بيتها ابتداءً» لا منغها من دخول المسجد إذا خرجت؛ ومن 
المقرر في قواعد الفقه أنه "يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء", فإذا كانت 
خارج بيتها فعلا فلا يجوز منعُها من دخول المسجد بحال من الأحوال في أي مذهب 
من المذاهب الفقهية» وإلا دخل مانعها في الظلم الذي دل عليه قوله تعالى: (وَمَنْ 
[114 :أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فيهًا اسْمُةُ) [البقرة 
أن تخصيص مكان للنساء أمر مشروع عند السادة الحنفية حتى مع قولهم 3 
بكراهة خروجهن لحضور جماعة المسجد؛ حيث نصوا على مكان وقوف النساء من 
جماعة المسجدء وذكرٌ مكان ائتمامهن يستلزم جوازه أصالة» وإلا لم يكن لذكر 
» ط. المطبعة الأميرية بولاق): 89 /الائتمام معنّىء قال في "الفتاوي الهندية" ١(‏ 
[ولو اجتمع الرجال والصبيان والخناثى والإناث والصبيات المراهقات: يقوم الرجال 
أقصى ما يلي الإمام؛ ثم الصبيان» ثم الخناثى؛ ثم الإناث» ثم الصبيات المراهقات. 
.كذا في "شرح الطحاوي"] اه 
أن هناك فارقا بين تحرير المعتمد في منقول المذهب وبين تحديد ما عليه العمل - 
والفتوى التي تعتمد على تغير الأعراف والأحوال والزمان والمكان» وعلى القواعد 
العملية التي تحكم العلاقة في التعامل بين المسلمين بمختلف مذاهبهم الفقهية؛ 
كقولهم: "لا يُنكّر المختلفُ فيه إنما يُنكّر المتفقٌ عليه" وأنه "يجوز للمسلم أن يتخير 
من أقوال المذاهب المختلف ما هو أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة"», وأن 
"التمذهب بمذهب معين لا يستلزم التقيد بكل مسائله حتى وإن كان ذلك خلاف 
"المصلحة الراجحة أو كان فيه حرج على المكلف 
متوجهة إليون» لا إلى غير هن» وهذا لا: -أن الكراهة نتتزيهية أو تدرينية 6 
يستلزم منعهن من دخول المسجد إذا خرجنَ من بيوتهن؟ ولذلك أجاب العلامة 
الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" 8ط بولاق) عن القول بآن 
الإمامَ ينوي الرجالَ والملائكةٌ الحفظة فقط ولا ينوي النساءً إذا قال: "السلام عليكم 
ورحمة الله". بأن الجهة منفكة؛ فلا يلزم من كراهة حضورهن عدم نية الإمام لهن 
امد لأ الكراهة عليهن وحدهنٌّ. أما الإمام فمطلوب منه أن يَنْوِيَهِنٌ إذا 
أن كقير ا'من المنذ اهيا الكو قال مدوا: خروج النساء للمسجدء والمسجد بيت 6 
الله الذي يجتمع فيه عباده المسلمون المصلون أيّا ما كانت مذاهبهم؛ أي أن الإسلام 
أكبر من المذاهب الفقهية وخلافاتهاء فلا ينبغي للقائمين على أمور المسلمين أن 
يتحجروا في هذه المسائل واسعًاء ولا أن يتشددوا في أمر اختلف فيه المسلمون؛ بل 


كه 


عليهم أن يستوعبوا إخوانهم المسلمين من بقية المذاهب الفقهية» وأن يبحثوا عن 
المعاني الجامعة التي تؤلف ولا تفرقء وعليهم أن يتمثلوا أدب الخلاف كما كان 
عليه الأئمة رضي الله عنهم: فهذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
يصلون خلف أثمة أهل المدينة من المالكية مع أنهم كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرًا 
ولا جهرًا. وهذا الإمام أبو يوسف يصلي خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه الإمام مالك 
أنه لا وضوء عليه؛ فلم يُعِد مع أنه يرى أن خروج الدم ينقض الوضوءء وكذلك 
الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من ذلكء فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه 
الدم ولم يتوضأء أصَلَي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟! 
وهذا الإمام الشافعي يصلي الصبح بغير قنوت في بغداد» قرب قبر الإمام أبي حنيفة 
فسَيْل عن ذلك فقال: أخالفه وأنا في حضرته!! وكذلك فعل أبو العباس الدغولي 
الشافعي حيث ترك القنوت في الصبح في غير بلده؛ فلما سيْل عن ذلك قال: لراحة 
ا ل م و ا 
("سير أعلام النبلاء" »559/١5(‏ ط. مؤسسة الرسالة ا 
وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما سُطِر في كتب السادة الحنفية من منع 
النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافها وعاداثها 
ذلك؛ وهو لا يعني بحال من الأحوال منعها من دخول المسجد إذا خرجت فعلاء وأن 
تُوصّد أمامهن المساجدء ولا يقتضي مشروعية بناء المسجد بحيث لا يخصص 
للنساء فيه مكان يستترن بالصلاة فيه عن الرجالء فهذه بدعة محضة لم يعرفها 
المطافون على احتاذف' | عصياز قد و انصار ل ولا علاقة لذلك بمذهب السادة 
الحنفية رضي الله عنهم من قريب ولا بعيد» ولا قبيل ولا دبيرء ويجب منعٌ مثل هذا 
التصرف والأخذ على يد مَّن يدعو إليه» خاصّة في بلاد غير المسلمين؛ لِمَا فيه من 
صَدّهم عن الإسلام؛ وإيغار صدروهم على المسلمين. والسادة الحنفية بَنَْا مسألة 
خروج المرأة من بيتها لحضور جماعة المسجد على العُرفء وعلقوا الحكم فيها 
على تغير العرف تنظيرًا وتطبيقا؛ بدءًا من تَخَيُرِهم خلاف ما كان عليه الحال في 
زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛» ومرورًا بتفريقهم في الحكم بين النساء وبين 
أوقات الصلواتء وانتهاءً بمنع متأخريهم الكل في الكل خلافا لِمَا عليه الإمام 
وصاحباه 

وتمشيًا مع ذلك كله ومع تغير الأعراف والعادات فالذي تقتضيه قواعد المذهب 
الحنفي وينبغي اعتماده في هذا الزمان هو العودة بالحكم إلى الأضل الذي كان عليه 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًاء 
خاصةٌ في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن» 
هذا كلّه ما لم يُوَدّ ذلك إلى فتنة بهن أو خوف عليهن؛ وما .ويتعلمن فيها أمور دينهن 
لم يُوَدَ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييع لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن 
غالب النساء قد خرجن فعلاً من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة» وما 
دمن قد خرجن فعلا فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى إذا أردن ذلك؛ مع 
التنبيه في ذلك كله أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ما لم 


لاه 


يكن ذلك لغرض آخر غير الصلاة لا يتم إلا في المسجد كمعرفة أحكام دينها التي لا 
تكيسر لها الاافيف :فد هانها إلى المستحد حينتد أفضل؟ لهذا المعنى: ل ليحراد الصتلاة 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


طهارة المستحاضة وقراءتها للقرآن 

رقم الفتوى : ١7/1١‏ 

تاريخ الفتوى : ١4‏ أبريل 7١١7‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 
الشؤال 


ما حكم دم الاستحاضة؟ وكيف تتطهر المستحاضة؟ وهل يجوز للمستحاضة قراءة 
القرآن؟ 
ل 


الجواب 

الاستحاضة حدث أصغرء وتأخذ المستحاضةٌ حكمّ الطاهرات في وجوب العبادات 
وفعلها؛ فلا تسقط عنها الصلاة ولا الصيام» ويجوز لها قراءة القرآن ومس 
المصحفء وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث؛ كما 
يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك. 
وتُطالبُ المستحاضة بحبس الدم ما أمكنها ذلك» وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به 
ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت 
ذلك من غير حرج وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة 
على وجه الصحة. 

الاستحاضة لغة: مصدرء وقد عرفها العلامة الفيومي في "المصباح المنير" /١١‏ 
8 » ط. دار الكتب العلمية) بأنها: "دم غالب ليس بالحيضء واستحيضت المرأة 
فهي مستحاضة مبنيا للمفعول"؛ فالمستحاضة هي: من يسيل دمها ولا يرقأء في غير 
أيام معلومة» لا من عرق الحيضء بل من عرق يقال له: العاذل. 


مه 


وقد عرّف فقهاء الحنفية الاستحاضة بأنها: دم عرق انفجر ليس من الرحم؛ قال 
العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 57., ط. 
المكتبة العصرية): [وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أن لا رائحة له]. 


وعرفها فقهاء الشافعية بأنها: دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل؛ 
قال العلامة الرملي في كتابه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" /١(‏ 5”", ط, دار 
الفكر): [والاستحاضة: سيلانه؛ أي: الدّم؛ في غير أوقاته» ويسيل من عرق في أدنى 
الرّحِم يُسمى العاذل» بكسر الذال الْمُعْجَمَة] اه بتصرف. 


وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض وفرّق بينه وبين دم 
الاستحاضة فيما رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه مرفوعًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَمُ الْحَيْضٍ أَسْوَدُ 
خَائِرٌ تَعلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمْ اْمُْتَحَاصَةٍ أَصْفْرُ رَقِيقٌ»» وفي رواية: «دَمُ الحَيْضٍ لا 
يَكُونُ إِلّا أَسْوَدَ عَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الاسْتِحَاضَة دَمٌ رَقِيِقٌ تَعْلُوهُ صْفْرَ صْفْرَةٌ»» وروى 
النسائي وأبو داود عن السيدة فاطمة بنت جحش رضي الله عنها: أَنْهَا كَائْ 
تُسْتَحَاض» فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ: «إذا كَانَ دَمُ الْحَيْضٍ فَإِنَه 
دَمّ أَسْوَدُ يُعْرَفء فَإِذا كَانَ ذَلِكَ فَأمْسِكِي عَنِ الصّلاة وَإِذَا كَانَ الآخَرُ قَتَوَضَنِي 
وَصَلَّي»: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع 
الصلاة"؛ وقال: "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء 
اللحم". 

والمقصود بالدم البحراني دم الحيض؛ قال العلامة ابن الأثير في "النهاية في غريب 
الحديث والأثر" /١(‏ 13» ط. المكتبة العلمية): [الدم البحراني: دم بحراني شديد 
الحمرة؛ كأنه قد نسب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم» وزادوه في النسب ألفَا ونونًا 
للمبالعة» يزيد الدم الغليظ الؤاسع+ وقيل” نسب إلى البحر لكثركه وسعتة] اهم 


وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض وأكثره؛ فيرى الحنفية أنّ أقله ثلاثة أيام 
بلياليها» فما قل عنها ولو ثلث يوم كان استحاضة:؛ وأن أكثره عشرة أيام بلياليهاء فإذا 
زاد عنها ولو ساعة كان استحاضة؛ قال الإمام العلامة محمد بن الحسن الشيباني في 
"الأصل المعروف بالمبسوط" /١(‏ /5531-45» ط. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية): [وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها» لا ينقص من ذلك شيئاء 
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها لا يزيد على ذلك شيئاء فإن رأت المرأة الدم 
يومين وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضا حتى يكون ما بين أول الدم 
وآخره ثلاثة أيام ولياليها لا ينقص من ذلك شيء؛ ألا ترى أن الدم لو زاد على 
عشرة أيام ولياليها ساعة كانت تلك الساعة استحاضة:؛ فكذلك النقصان إذا نقص الدم 
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من ثلاثة أيام ولياليها شينًا لم يكن ذلك حيضًا؛ لأن الأثر جاء أنّ أدنى الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة] اه 


أما فقهاء المالكية فيرون أنه لا حد لأقل الحيضء وأن أكثره خمسة عشر يومّاء فما 
زاد عن ذلك كان استحاضة؛ قال العلامة أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الثعلبي البغدادي في "التلقين في الفقه المالكي" /١(‏ 7" ط. دار الكتب العلمية): 
[وأقل الحيض والنفاس لا حد له» وأكثر الحيض خمسة عشر يومّاء وأكثر النفاس 
ستون يومّاء ولا حد لأقل الاستحاضة ولا أكثرهاء ولا بد من طهر يفصل بين 

الحيضتين» وأقله خمسة عشر يومًا على الظاهر من المذهبء ولا حد لأكثره] اه. 


ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة أنّ أقل مدة الحيض يوم وليلة» فما قل عن ذلك كان 
استحاضة:» وأن أكثره خمسة عشر يومّاء فما زاد عن ذلك كان استحاضة» وفي قول 
اللككائلة لسن هو الماهفة أن' أكترى ينيكة عفر يؤماء قال العادية الشير ار قن 

ْ لتنبيه في الفقه الشافعي" (ص: اا طى عالم ١‏ 0 لكتب): [أقل سن ” تحيض فيه 
المرأة تسع سنين» وأقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومّاء وغالبه ست أو 
سبع» وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومّاء ولا حد لأكثره] اه. 
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المقنع في فقه الإمام أحمد" (ص: 8" ط. 
مكتبة السوادي): [وأقل الحيض يوم وليلة» وعنه يوم» وأكثره خمسة عشر يومّاء 
يومّاء وقيل: خمسة عشر يومّاء ولا حد لأكثره] اه. 


واأن لض ينا كنب شماه لتتاففية والكدائلة وخريما تعلية الفتوف» إن قن مندة 
الحيض يوم وليلة» فما قل عن ذلك كان استحاضة:» وأن أكثره خمسة عشر يومّاء فما 
زاد عنها كان استحاضة كذلك. 


فالمستحاضة: ذات دم نقص عن أقل مدة الحيض؛ أي: يوم وليلة» أو زاد على 
أكثره؛ أي: خمسة عشر يومّاء أو زاد على عادتها في أقل مدة الحيض والنفاس 
وتجاوز أكثرهماء أو آيسة» أو صغيرة لم تبلغ سن الحيض. 

وقد نص فقهاء الحنفية على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل فرضء لا لكل فرض» 
ولا لكل نفل» وتصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقتء» ويبطل 
وضوؤها بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمدء ويجب أن تستأنف الوضوء للوقت 
الآخو4 قال العلامة الشوكوادلى الحفى فى "مواقي الفلاج سدور الإيضات؟ 
(ص: ”57., ط. المكتبة العصرية): [(ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن) 
وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا 
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بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون (لوقت كل فرض) لا لكل فرض 
ولا نفل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَة تَنتَوَضَّأْ لوقت كْلُ صّلاة» 
رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فسائر ذوي الأعذار في 

5 سرادم 9 86 5 و 2 ا 3 0 
حكم المستحاضة؛ فالدليل يشملهم (ويصلون به)؛ أي: بوضوثئهمء في الوقت (ما 
شاؤوا من النوافل) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف 
(ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر (بخروج الوقت) كطلوع 
وكذلك فقهاء الحنابلة يرون أنها تتوضأ لوقت كل صلاة؛ قال العلامة ابن قدامة 
المقدسي في "المقنع في فقه الإمام أحمد" (ص: 7"95؛ ط. مكتبة السوادي): 
[والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأً لوقت كل صلاة» وتصلي ما شاءت 
من الصلوات] اه. 


أما فقهاء الشافعية فيرون أنها تتوضأ لكل فريضة كذلك؛ قال الإمام النووي في 
"المجموع شرح المهذب" ("/ 575, ط. دار الفكر): [(ولا تصلي بطهارةٍ أكثر من 
فريضة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيشء» ويجوز أن تصلي ما شاءت من النوافل؛ 
لأن النوافل تكثرء فلو ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شق عليها) (الشرح): مذهبنا أنها 
لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية] اه. 
أما الإمام مالك رحمه الله فعنده أن الوضوء لكل صلاة إنما هو على جهة 
الاستحباب؛ قال العلامة ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" /١(‏ 
ه”ء ط, دار الحديث): [وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طُّهِرًا واحدًا انقسموا قسمين: 
فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة» وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليهاء 
وأصحابهمء وأكثر فقهاء الأمصارء وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل 
صلاة» وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحباباء وهو مذهب مالك] اه. 
وعلى هذا فالمستحاضة لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الأصِحَّاءء وعن أحكام 
هر 5 م 
الحائض والنفّساء. فحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ لأنها نجاسة 
غير معتادة» فيجب على المستحاضة رد دم الاستحاضة بحشو ونحوه؛ أو تخفيفه 
برباط إذا تعذر رده بالكلية» أو بالقيام أو بالقعودء كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل 
لأن ترك السجود أو القيام أو القعود أهون من الصلاة مع الحدث. 
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فإذا كانت المستحاضة تستطيع منع سيلان الدم بالاحتشاء لزمها ذلك؛ فإذا نفذت البلة 
من الحشوء أو خرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤهاء فإذا ردّت المستحاضةٌ الدّمَ 
بسبب من الأسباب المذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة عذر. 
ويتبين مما سبق كذلك أن الاستحاضة حدث أصغرء فلا يثبت للمستحاضة شيء من 
وأنها إذا توضأت جاز لها أن تمس المصحف؛ قال العلامة الإمام النووي في 
"المجموع شرح المهذب" (7/ 557, ط. دار الفكر): [يجوز وطء المستحاضة في 
الزمن المحكوم بأنه طهرء ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم» هذا مذهبنا ومذهب 
جمهور العلماء» وقد سيقت المسألة بدلائلها في أول الباب» ولها قراءة القرآن وإذا 
توتضناظ انتتاكك حسن: المععيعفت ورحمله وشحؤة ,القلاوة و الشكزة .ودعليينا الحلةة 
عندنا. قال أصحابنا: وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام 
الحيض بلا خلافء ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع 
الفرائض التي على الطاهر] اه. 

وبناءً على ذلك: فالاستحاضة حدث أصغرء فلا تُسقطُّ الصلاةً ولا تَمنعٌ صحتها؛ 
رخصة للضرورة: ولا تمنع الجماع؛ ولا تُحرّم الصومَ فرضًا أو نفلاء ولا قراءة 
القرآن» ولا مس المصحفء ولا دخول المسجد أو الطواف إذا أمنت التلويث» 
والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك» وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل 
الوجوب عند الجمهورء وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه 


الله. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رطوبات الفرج والطهارة منها 

رقم الفتوى : ١57١5‏ 

تاريخ الفتوى : ١٠9‏ أبريل 7٠١١77‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


السؤال 


1 


هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ 
وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟ 


الجواب 


الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاسء والتي هي عبارة عن 
الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة» ولا يجب تطهير محلهاء ولكن 
يستحب؛ وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن» وهي وإن كانت 
طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء. 


من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبه وجوارحه وبدنه؛ فأمره 
بتطهير القلب من الآثارٍ المذمومة والرذائلٍ الممقوتة» وتطهير الجوارح من الذنوب 
والاثام» وتطهيرٍ البدن من النجاسات والأحداث. 
فتطهير البدن يكون: برفع الحدثء وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة. 
ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل» وفي الحدث الأصغر بالوضوءوء وذلك 
عند إرادة الصلاة ة ونحو ها؛ قال تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا متم إِلَى الصَّلَاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ و وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برةوسة وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ 
كُنْتُمْ جُنْبَا فَاطَهَّرُوا) [المائدة: "]» وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ردلا 
كيل حكلذة عن احدت كن ترطضا 


ومن الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى ب(رطوبات الفرج)؛ 
وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرّق؛ قال العلامة شهاب الدين 
الرملي الشافعي ذ في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" ,"5517/١(‏ ط., دار الفكر): 
[الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرّق] اه. 


أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة 
أو تذكر الجماعء لا يعقبه فتورء وربما لا يشعر بخروجه.؛ وهو عند الأنثى أكثر 
وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح 
شرح متن نور الإيضاح" (ص: 4 4؛ ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة وكسرهاء وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوة 
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ولا دفق ولا يعقبه فتورء وربما لا يحس بخروجه. وهو أغلب في النساء من 
الرجال] اه. 


وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء» واختلف هل يكتفي في التطهر منه 
بالاستجمار» أم يجب غسله وهو الأصح. 


وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" 
(؟515/1, ط. دار الدعوة)-» وعَرَقٌ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء. 


وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرجء» فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في 
مذهبه؛ والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية؛ إلي طهارة رطوبات فرج المرأة؛ قال 
العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" 2١11 /١(‏ طّ دار الفكر): 
[(وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده)... قوله: (الفرج) أي الداخل» أما الخارج 
فرطوبته طاهرة باتفاق» بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوءء ولو كانت نجسة 
عندهما لفرض غسله] اه. 


وقال في المرجع السابق ,7"١ /١(‏ ط. دار الفكر): [(برطوبة الفرج» فيكون مُفرّعًا 
على قولهما بنجاستهاء أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن)... قوله: 
(برطوبة الفرج) أي: الداخلء بدليل قوله: أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة 
اتفاقًا... قوله: (أما عنده) أي: عند الإمام» وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه 
المعتمد] اله 


فقد فرق الإمامان أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية بين رطوبة الفرج الداخلي 
ورطوبة الفرج الخارجيء فوافقا الإمام أبا حنيفة في طهارة رطوبات الفرج 
الخارجيء وقالا بنجاسة رطوبات الفرج الداخلي» والمعتمد في المذهب الحنفي هو 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من طهارة رطوبات الفرج مطلقًا. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج" /١(‏ 775: ط. دار الكتب العلمية): [(وليست العلقة)... (والمضغة)... 
(ورطوبة الفرج) من حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكول من آدمي أو غيره (بنجس)» 
بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمنيء 
والثالث كعرقه] اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" »١945 /١(‏ ط. دار الكتب 
العلمية): [(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيهاء فلو حكمنا بنجاسة 
رطوبة فرجهاء لزم الحكم بنجاسة منيّها] اه. 


1 


وذهب المالكية إلي القول بنجاسة رطوبة الفرج» ورتبوا على ذلك تنجيس ذكر 
الواطئ؛ أو ما يدخل من خرقة أو إصبع؛ قال العلامة الطرابلسي المالكي في 
"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ,٠١5 /١(‏ ط. دار الفكر): [(ومن النجس 
مني ومذي وودي... ورطوبة فرج) نكّر الرطوبة والفرج؛ ليعم كل خارج من أحد 
السبيلين. قال في "التلقين": (كل مائع خرج من أحد السبيلين نجسء وذلك كالبول 
والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة: وغير ذلك من 
أنواع البلل) فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما؛ كالهادي الخارج قبل الولادة 
وخرج بقوله "مائع" ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في "شرحة": 
فإنهما طاهران في أنفسهماء وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط] 
اه 


أما الشافعية فيقسمون رطوبة الفرج إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول منها: رطوبات 
طاهرة قطعاء وهي: التي يظهر محلها عند جلوس المرأة؛ أع: المحل الذى يجب 
غسله في الاستنجاء والغسلء والقسم الثاني منها: رطوبات نجسة قطعًاء وهي التي 
تخرج من باطن الفرج؛ أي: ما وراء ذكر المجامع» والقسم الثالث منها: رطوبات 
طاهرة على الأصح وهي التي تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع؛ قال 
العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" /١(‏ ٠0٠"؛‏ ط. المكتبة التجارية 
الكبري): [(ورطوبة الفرج)» أي: القبل» وهو: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق 
يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله؛ بخلاف ما يخرج مما يجب غسله. فإنه 
طاهر قطعًاء ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًاء ككل خارج من الباطن» 
كالماء الخارج مع الولد أو قبيله» والقطع في ذلك ذكره الإمام واعتٌرض بأن المنقول 
جريان الخلاف في الكل] اه. 


وبناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة» والتي هي عبارة عن الماء 
الأبيض المتردد بين المذي والعرق» طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منهاء وإنما 


طاهرة ل" انها اتافطية ووم 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


رقم الفتوى : ١5559٠‏ 


تاريخ الفتوى : "١‏ يوليه 7١77‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي 
إبراهيم علام 


السؤال 
كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ ومتي يجب عليها تفقد الطهر للعبادة؟ 
الجواب 


تتحقق المرأة من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع 
أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقربء ويمكنها اختبار الانقطاع بأن تدخل قطنة بيضاء في 
محل الحيض؛ فإن خرجت ولم تحمل أثر دم كان ذلك علامة على طهرهاء ولا 
تكلف نفسها بالاستيقاظ لتتفقد نفسهاء بل تفعل ذلك عند النوم» وفي أوقات الصلوات 
الخمسء والأصل في كل ذلك استمرار ما كانت عليه. 


0 فمن الكتاب قول الله تعالي: . 

0 ا و رك را [البقرة: 5 ,؛ ومن السنة 
أحاديث كثيرة منها: 

ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا َقبَلَتِ الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاة وَِذَا 
أَدْيَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ قلي 


وكذلك ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ نت أبي حُبَيْشٍِ لِرَسُولِ الل صلى الله عليه وآله وسلم: يَا 
رَسُولَ اللهء ني لَا أَطْهْرُ أَفأدَعُ الصّلَاة؟ فَقَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَقَ َإِذَا أَقْبَلتِ الْحَيْضَةٌ فَاترُكي الصّلَاه فَإِذَا ذَهَبَ 
قَدْرْهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلّي». 1 

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" /١(‏ 7587,؛ ط. دار الحديث): [والحديث 
يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض 
وتعمل على إقباله وإدباره؛» فإذا ا ل ا 0 
الاستحاضة حكم الحدث؛ فتتوضأ لكل صلاة» لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة] اه. 


والحيض لغةٌ: السيلان. يقال: حاض الوادي إذا سال. 
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وفي الشرع: دم جبلة؛ أي: خلقة وطبيعة» تقتضيه الطباع السليمة» يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة؛ في أوقات معلومة؛ قال العلامة الإمام 
عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" /١(‏ 23/5 
ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [(باب الحيض)... (وهو لغة السيلان) يقال: 
حاض الوادي إذا سال ماؤه»ء وحاضت الشجرة إذا سال صمغهاء ويقال: إنّ الحموض 
منه؛ لحيض الماء» أي: سيلانه. .. (وشرعًا دم جبلة) أي: دم يقد يقتضيه الطبع السليم.. . 
(يخرج) أي: من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة» ولو حاملا؛ لأن 
الأصح أن الحامل تحيض] اه. 
فالحيض: حدثٌ تختص به النساء» ويحرم به عليهنّ ما يحرم بالجنابة من الصلاة: 
ولا يجب عليهنَ أن يقضين ما فاتهن بسبب ذلكء وقراءة القرآن» ومس المصحف 
وحمله. والطوافء واللبث في المسجد. إضافة إلى الجماع» والصوم ويجب قضاؤه 
بخلاف الصلاة» والمرور من المسجد إلا إذا أمن التلويث. 


قال العلامة أبو شجاع الأصفهاني في "متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب" 
(ص: 5. ط. عالم الكتب): [ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة» وقراءة 


ويضاف إلى ذلك الصيامء إلا أنه يجب عليها قضاؤه»ء بخلاف الصلاة» وعبور 
المستخة: إذا'خافة تلويتة و الوطم .قال الإمام التووى فى "منهناج:الظالبين وحمدة 
المفتين" (ص: ,»١1‏ ط. دار الفكر): [ويحرم به ما حرم بالجنابة» وعبور المسجد إن 
خافت تلويثه» والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة» وما بين سرتها وركبتها 
وقيل: لا يحرم غير الوطء] اه. 


والراجح من أقوال الفقهاء أنّ أقل مدة الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا 
بلياليهنَ» وهو المفتى به؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم شرح 
المقدمة الحضرمية" (ص: 14.: ط. دار الكتب العلمية): [(وأقل) زمن (الحيض) 
تقطع الدم أو اتصل (يوم وليلة) أي قدرهما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة؛ فما 
نقص عن ذلك فليس بحيضء بخلاف ما بلغه عن الاتصال أو التفريق؛ فإِنّه حيض 
وإن كان ماء أصفر أو كدرًا ليس على لون الدم؛ لأنه أذى فشملته الآية. (وأكثره) 
زمنًا (خمسة عشر يومًا بلياليها) وإن لم يتصل (وغالبه ست أو سبع)» كل ذلك 
باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه؛ إذ لا ضابط له لغة ولا شرعًاء 
فرجع إلى المتعارف بالاستقراء] اه. 


/ا5 


والظهانة لعة النقلافة و الطور ف الفتوطن يق الأدمدانى بوزالنكاسات) نظو يناده 1 
د ) كتاب:"التحفان الصبحاع "4و" المحباخ المنين»: 


والطهر من الحيض يتحقق إما برؤية الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة في 
آخر الحيض ويسمى القَصّةء أو بانقطاع الدم» أي: جفافه» بحيث إذا وضعت خرقة 
خرجت غير ملوثة بدم أو كُدرةٍء أو صفرةء ولا يضر بلل الخرقة بما دون ذلك من 
رطوبة الفرج؛ قال العلامة ابن قاسم الحنبلي في "حاشية الروض المربع" /١(‏ 
5ل يدوق ناش ) 4[ القصلة يفت القاف: ماء انيد ينيم الحيض-يشيه قا 
الجصء شبهت الرطوبة النقية؛ لبياضها بالجصء وقال بعضهم: يشبه ماء العجين» 
وقيل: يشبه المني» ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن» وباختلاف الفصول 
والبلدان والطباع» وغالب ما يذكره النساء شبه المني] اه. 


روى الإمام مالك في "الموطا" عَنْ عَلَقمةْن أبى عَلَقمَ عَن أمّه مَوْلَاةٍ عَائَِة أمّ 
الْمُوْمِنِينَ رضي الله عنها أَنّهَا قَالَتْ: كان اللساءة ذا يَبْعَتْنَ إلى عَائْشَةٌ َم اده 
بِالدّرَجَةٍ فيهًا الْكُرْسْفُ؛ أي اللفافة فيها القطن» فيه الصُفْرَةُ من دم الْحَنِضَة يَسَالنَهَا 
عَنِ الصّلاةٍ فَتَقُولُ لَهْنَّ: لا نَعْجَأْنَ حَنّى تَرَيْنَ الْقَصّة الْبَْضَاءَء تُرِيدُ بِدَلِكَ الطّهْرَ مِنَ 
الْحَيْضَةَ". 


إلا أنّ الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر علامةً لانتهاء الحيض ووجود الطهرء هل الجفاف 
أم الْقَصَّد؟ 


فذهب فقهاء الحنفية إلى أن علامة الطهر هي الجفاف, واختلفوا في التعبير عنه 
فمنهم من عبر عنه بالبياض؛ قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح 
بداية المبتدي" /١(‏ 77. ط. دار إحياء التراث): [(وما تراه المرأة من الحمرة 
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض) حتى ترى البياض خالصًا] اه. أي: 
بياض الخرقة؛ قال العلامة ابن نجيم المصري الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق" /١(‏ ”350, ط. دار الكتاب الإسلامي): [ويقال: إن الْقَصَّةٌ شيء كالخيط 
الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله» ويجوز أن يراد انتفاء اللون وأن لا يبقى منه 
أثر ألبتة» فضرب رؤية القَصَّةّ مثلا لذلك؛ لأن رائي القصة غير رائي شيء من 
سائر ألوان الحائض. اه. فقد علمت أن القصة مجاز عن الانقطاع وأن تفسيرها 
بأنها شيء كالخيط ذكره بصيغة يقال الدالة على التمريضء ويدل على أن المراد بها 
الانقطاع] اه 


ترق افقهاء: الكتافعية أن الدانة هي الاتقطاع كذلك» فإذا انقطم الذة ظووت المزأة: 
سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح 
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المهذب" (7/ 547, ط, دار الفكر): [علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن 
ينقطع خروج الدم؛ وخروج الصفرة والكدرة, فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده 
رطوبة بيضاء أم لا] اله 


وتو فقواة الحقائلة أن العلامة هي الحفوف :لمن لاترى القمنة او القمتة لمن 
اعتادتها؛ قال العلامة ابن قاسم الحنبلي في "حاشية الروض المربع" /١(‏ 95" 
بدون طبعة): [والحاصل أن الطهر بجفوف أو قصة. فإن كانت ممن ترى القصّة 
البيضاء اغتسلت حين تراهاء وقال مالك: هو أمر معلوم عندهن؛ وإن كانت ممن لا 
تراهاء فحين ترى الجفوف تغتسل وتصليء والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها 
جافة ليس عليها شيء من الدم؛ ولا من الصفرة:» ولا من الكدرة؛ لأن فرج المرأة لا 
يخلو من الرطوبة غالبًا] اه. 


أما فقهاء المالكية ففرّقوا بين: المرأة التي تعتاد الجفوفء والمرأة التي تعتاد القصة. 
والمرأة التي تعتاد القَصّة والجفوف معَاء ويرون أن التي اعتادت الجفوف إذا رأت 
الفْطْنّة أو لأ يكن علبنها أن لل منتلن ' الحفوت» و إذا وأك الكقوفت از لا يكون علينها 
أن لا تنتظر القصة» وأنّ التي اعتادت القصة فقطء أو القصة مع الجفوفء إذا رأت 
الجفوك أو لا ينين لها أزخ تنتظن. الفضنة حت آخن الوقك المخكان» أما إذا زو أت 
القصّة أولّا فإنها لا تنتظر شيئًا بعد ذلك لأن القّصّة عندهم أبلغ للتي اعتادتهاء وللتي 
اعتادتها مع الجفوف أيضًا؛ قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير" »١7١ /١(‏ ط. دار الفكر): [علامة انتهاء الحيض... (والطهر) من 
الحيض يحصل (بجفوف) وهو: عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه» بأآن تخرجها من 
فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج (أو) يحصل 
ب(قصة) بفتح القاف: ماءً أبيضُ يخرج من فرج المرأة (وهي أبلغ) من الجفوف 
(لمعتادتها) فقط أو مع الجفوف». بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره. 
فمعتادته إذا رأتها لا تنتظره؛ بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ» 
(فتنتظرها) ندبًا معتادتها فقط» أو هي مع الجفوف (لآخر) الوقت (المختار) بإخراج 
الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق 
فراغها منها آخره (وفي) علامة طهر (المبتدأة) (تردد) في النقل عن ابن القاسم 
فنقل عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بالجفوف ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته؛ 
ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت,ء ولم يقل: إذا رأت القصة تنتظر 
الجفوفء فهي تطهر بأيهما سبق» وهذا هو المعتمد] اه. 


كما يتحقق الطهر من الحيض بانقضاء المدة المقدرة بخمسة عشر يومًا -أكثر مدة 
السيضن-4 قن ز اذ على هذه المذة فيعتين استحاضية ناتفاق الفقياة؛ كان العامة 
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القدوري الحنفي في "مختصر القدوري" (ص: 5»: ط. دار الكتب العلمية): [وأقل 
الطهر خمسة عشر يومًا ولا غاية لأكثره» ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل 
من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام] اه. 


وقال العلامة ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" 
/١(‏ 185-185ء ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وأكثر الحيض خمسة عشر يوما... 
وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض؛ قليلا كان أو كثيرّاء ولو دفعة واحدة» حتى 
يتجاوز مقدار الحيض فيعلم حينئذ أنه استحاضة] اه. 

وقال العلامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" :"9١ /١(‏ ط. دار الكتب 
العلمية): [وإن زاد على خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة] اه. 


وقال العلامة مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي في "دليل الطالب لنيل المطالب" 
(ص: 55. ط. دار طيبة للنشر والتوزيع): [ومن جاوز دمها خمسة عشر يومًا فهي 
مستحاضة] اه. 

أما عن وقت تفقد الحائض طهرها ونقاءها فلا تُطَالّبُ بأن تتفقد نفسها ليلا لتنظر هل 
طهرت أم لاء وإنما يطلب ذلك منها عند النوم وعند صلاة الصبح وغيرها من 
الصلوات؛ قال العلامة عليش أبو عبد الله المالكي في "منح الجليل شرح مختصر 
خليل" ,.1777/١(‏ ط. دار الفكر): [(وليس عليها) أي الحائض لا وجوبًا ولا ندبًا 
(نظر) علامة (طهرها قبل) طلوع (الفجر)؛ لإدراك العشاءين والصومء بل يكره؛ 
لأنه ليس من عمل السلفء فهو غلوٌء قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النساء 
يجدن المصابيح؛ ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه: لا يعجبني. (بل) يجب نظره 
(عند النوم) ليلا لتعلم هل تدرك العشاءين والصوم أو لاء فإن قلت: إن وجدته عند 
النوم فيحتمل ارتفاعه قبل الفجر فتجب العشاءان والصومء؛ وإن رأت علامة الطهر 
عنده فيحتمل عوده قبله فيسقطهماء فجوابه أن الأصل استمرار ما تجده في الحال 
من حيض أو طهر إلى الفجر فلا يعتبر الاحتمال. (و) عند دخول وقت (الصبح) 
وكذا غيرها من الصلوات الخمس وجويبًا موسعًا إلى أن يبقى منه ما يسع الغسل 
والصلاة» فيجب وجوبًا مضيقًا إن رأته منقطعًا عند الصبح وشكت هل انقطع بعد 
الفجر أو قبله؛ بحيث تدرك العشاءين والصوم؛ سقطت العشاءان إذ الأصل 
استمراره إلى الفجرء وتمسك بقية يومها إن كانت في رمضان؛ لاحتمال طهرها 
قبله» وتقضيه؛ لاحتمال طهرها بعده» ولأنها لم تُبَيَت الصوم] اه. 


ناشر): [وقال بعض السلف: لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل» ولا يعجبني ذلك» 


ولم يكن للناس مصابيح كما قالته عائشة رضي الله عنها وغيرهاء وإنما يلزمها ذلك 
إذا أرادت النوم» أو قامت لصلاة الصبح» وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات» 

وليس تفقد طهرها بالليل من عمل الناسء وقال ابن رشد: كان القياس يجب عليها أن 
تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء 
قبل طلوع الفجر] اه. 


وبناءً على ذلك: فتتحقق المرأة من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر 
يومًا أو بجفاف الدم» أو أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض؛ فإن خرجت ولم 

تحمل أثر دم كان ذلك علامة على طهرهاء وتحرص المرأة على تفقد طهرها عند 

النوم ليلاء وفي أوقات الصلوات الخمس؛ حتى تعلم حكم الصلاة والصوم؛ والأصل 
في كل ذلك استمرار ما كانت عليه. 


والببحانه وتهالن أعلم 


زيارة الزوجة قبر زوجها 


رقم الفتوى : 5776 ١‏ تاريخ الفتوى : 7١‏ مارس 7١١8‏ المفتى : الأستاذ 
الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


السؤال 


توفي والديء. وتريد زوجته الذهاب إليه لتزوره في المقابر» فهل يجوز لها أن 
تزوره؟ 


الجواب 


استحبٌ الشرع الشريف زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنّها تُذَكِرُ الإنسان الموت 
والآخرة؛: فعن أبي :هريزة رضي: الله عنه أن النبي صَيْلّى الله عليه وآلة:وسلم كال: 
«زُورُوا الْقُبُورَه فَإِنّهَا تُدَكرْكُمْ الْآَخِرَة» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابٌُ 
"السنن". 


الا 


قال إلعاتعة الكناري فى "فيضن الفديو 7413ل التعسة التسانية): (لنن لازي 
-سيّما القاسية- أنفعٌ من زيارة القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي 
ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائبء وزيارة القبور تبلغ في 
دفع ريق 'القات :و ايتحكات راغي الذني ما لا يله كير ها هد 


وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«نهيْتكم عنْ زيارة القبورء فزوروها؛ فإنَ في زيارتها تذكرة» رواه أبو داود 
والبيهقي في "سننهما". 

وعن عبد الله بن أبي مليكة» أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: "نعم» كان قد نهىء ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن". 
وأو يغلكى فى "المستد" والحاكم في "المستمرك"» والبيهقي في "الستن الكيرى": 


وَعْنْ أنسن يق 'مالك:رحي الله عنه» قال: مد النبى لك الله عليه وآله:وسلم بامرزأة 
تبكي عند قبرء فقال: «اتّقِي الله وَاصْبرِي» قَالَتْ: إِلَيِكَ عَنْي؛ فَإِنَْكَ لَمْ نُصَبْ 
بِمُْصِيبَتِيء وَلَمْ تَعْرِفَهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنُّ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ فَأَنَتْ بَاب النَّبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ قلمْ جد عِنْدَهُ تَوَابِينَ فَقَالَتْ: لَمْ أغرفك, فَقَالَ: «إِنّمَا - 
الصَّبْرُ عِندَ الصَّدْمَةَ الأولّى» متفق عليه. 


والأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء؛ على ما 
عليه جماهير الفقهاء» ولا دليل على تخصيصه بالرجال: قال العلّامة الطحطاوي 
الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 578», ط. دار الكتب العلمية) بعد 
ذكر الخلاف في الزيارة: [وحاصله: أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على 
وجه ليس فيه فتنة» والأصح: أنّ الرخصة ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنّ السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة؛» وكانت 
عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة] 
اله 


وقال العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (7/ ,77١‏ ط, دار الغرب 
الإسلامي): [فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء» وما روي من أنَّ رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعن زوّارات القبور» معناه عند أهل العلم: أنّ ذلك كان 
قبل أن يرخص في ذلكء فلما رخص فيه دخل في الرخصة النساء مع الرجال] اه. 


و7 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" ("/ 55 ١ء‏ ط. دار 
المعرفة): [ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
السّابق إيراده-» وموضع الدلالة منه: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على 
المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حُجَّةَء وممن حمل الإذن على عمومه للرجال 
والنساء: عائشة رضي الله عنها] اه. 

وبناءً على ذلك: فيجوز لزوجة أبيك أن تزور زوجها المتوفى من باب الوفاء والبر 
به والدعاء له» وعليها أن لا تظهر جزعًا أو سخطا. 


واللشيكانة وتعالى أغلم 


رقم الفتوى : ١‏ 


تاريخ الفتوى : ٠5‏ أبريل 7٠١١‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


السوّال 
مَا حكم حضور الحائضٍ غسل الميت وتكفيته إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من 
محارم الميت. 


الخواب 


يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسل الميت وتكفينه عند جماهير الفقهاء» مع 
مراعاة غض البصر عن العوراتء ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك؛ 
والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا 
فيه وتضييعًا للفرائضء لا كل جنب أو حائضء بل تزول الكراهة عند الوصية 
بذلك 


من سنن الله تعالى في خلقه أن جعل للمرأة طبيعةًٌ وهيئةً خِلْقِيةَ خاصة بناءً على 
تكوينها الجسماني وخصائصها التي خلقها الله تعالى عليهاء وأقامها في الوظائف 


رف 


ومعائااتها على وقق هذه الطبيعة. 


ومما اقتضته طبيعة المرأة: اختصاصها بالعادة الشهرية التي ينزل فيها دم فاسد 
نه لاعن هوحن أ نصبديء وهو "الحيض". ومعناه السيلان» وهو دم جبلة -أي: 
تقتضيه الطباع السليمة- يخرج من أقصى رحم المرأة» بعد بلوغهاء على سبيل 
الصحة» من غير سبيء في أوقاتٍ معلومة؛ كما قاله العامة الخطيب الشربيني 
الشاقعي فيكتي الحتا عا (3/ الال بطر ذال القنتب العلفية): ش 


وهو مما كتبه الله تعالى على النساء وليس لهن يد فيه؛ فعن ابن عمر رضي الله 
توا يعن ٠‏ المومكان عاتن وحن اله هنين أن النضى اصيلن :اند كلفد القرويلاك 
قال لها: «تاوليني الْخْمْرَةَ مِنَ الْمَسْجدِ»» فقالت: إني حائضء فقال: «إِنّ حَيْضَتَكٍ 
لَيِسَتْ في يَدِكِ» رواه مسلم وأصحاب "السنن". 


وعن منبوذ المكي أنَّ أمه أخبرته أنها كانت جالسة عند ميمونة رضي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إِذ دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهماء فقالت: 
"مَا ِي أرَ اك شَعِنًا رَأْسُكَ؟" قال: "أمّ عمار مُرجّلتي حائضٌ": فقالت: "أي بُنىّ» وأين 
الحيضةٌ من اليد؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي 
متكئةٌ حائضٌ قد علم أنها حائضٌ فيتكئ عليهاء فيتلو القرآن وهو متكيّ عليهاء أو 
يدخل عليها قاعدةً وهي حائضٌ فيتكئ في حجرهاء فيتلو القرآن وهو متكىٌ في 
حجرهاء وتقوم وهي حائضٌ فتبسط له الخْمْرَةَ في مُصَلَاهُ فيصلي عليها في بيتي. 
أن سف اواك الخيصية تيان الب3" و اميد الرر إن وان ني الج افى عطف جا" 
وأحمد وأبو يعلى في "مسنديهما". والنسائي في "المجتبى" و"السنن الكبرى". 
والطبراني في "الكبير". 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فَحِضْتُء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي؛ 
فقال: «ما لك أَنفِسّتِ؟» قلت: نعم» قَالَ: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَّى بَنَاتِ أدَمَ 
فَاقْضِي ما يَفْضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه. 


قال العلّامة ابن بطّال في "شرح صحيح البخاري" »41١ /١(‏ ط, دار الرشد): [هذا 
الحديث يدلُ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمن بعدهن من البنات؛ كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلمء وهو من أصل خلقتهن الذى فيه صلاحُهُنٌ» قال الله تعالى 
في سيدنا زكريا عليه السلام: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأَصَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ) 
[الأنبياء: .]1١‏ قال أهل التأويل: يعنى رد الله إليها حيضها لتحمل» وهو من حكمة 
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الباري الذى جعله سببًا للنسل؛ ألا ترى أنّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل» هذه 
عادةٌ لا تنخرم] اه. 


والشرع لَمّا منع المرأة الحائض من أداء بعض العبادات أثناء الحيض جوّز لها 
الذكر وقراءة القرآن في بعض الحالات مما هو موضع تفصيل عند الفقهاء. وجوؤز 
لها المرور في المسجدء ولم يأمر بمنعها من حضور مواطن الذكر والدعاء؛ بل أمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار الحُيّضِ صلاة العيدين حتى يشْهَدْنَ الخير 
ودعوة المسلمين؛ كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في "الصحيحين". زاد 
البخاري عن حفصة بنت سيرين: فقلت: ألْحَائَض؟ فقالت: "أوَلَيِسَ تشهدُ عرفة 
وتشهد كذا وتشهد كذا؟", وزاد مسلم: "الْحُيَضُ يَحْرَحْنَ فَيَكْنَ خَلفَ الناسء يُكْبْرْنَ 
مَعَ الناس". 


والبواة الى تفخو برقة"العسة الما ريطن مل الفجاحة تكون في الفازج متها وهو الند 
وحدهء» وقد بِيّن صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «إِنّ المُؤْمِنَ لا يَنَحُسُ» متفق 
عليه. 


قال العلّامة ابن بطّال في "شرح البخاري" /٠١(‏ 5417): [وصف المؤمن بالنجاسة 
إنما هو إخبارٌ عن حال مباشرة الصلاة. ونقض غسله ووضوئه. ألا ترى سماع 
عائشة رضي الله عنها قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائضٌ 
والسماع عمل من أعمال المؤمنين مدخورٌ لهم به الحسنات ورفع الدرجات] اه. 


كما أن الشرع لَمَّا حرّم على الرجل جماع امرأته في حال الحيض لم يأمره 
باجتنابهاء بل أباح له الاستمتاع بها فيما عدا بين السرة والركبة. 


ومما نص الفقهاء على جوازه للمرأة الحائنض: حضورٌّها غسل الميت وتكفينه؛ فإن 
مذهب جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تحضر احتضار الميت وتغسيله 
وتكفينه وتجهيزه؛ بل إن منهم من نص على جواز مباشرتها لذلك: 

فقذد روا ابن أبن شينة فى "المُصنف" عن علقفة: أنه حاءقه امراة :فقالت* إنئ 
أغالع مرايصاء داقرم طيدر نا خانكن ؟ فال "نمم فإذا سكين فامتتري :رن اند" . 
وعن الحسن: "أنه كان لا يرى بأسًا أن تحضر الحائض الميت". وعن عطاء قال: 
"لا بأس أن يغسل الميت الحائضُ والجنبُ". 


وروى أبو محمد الرامَهْرْمُزِي بِإِسْنَادٍ له: أن امْرَأَةَ وقفت على مجلس فيه يحيى بن 
معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديثء فسألتهم عن 
الحائض تغسل الموتى» وكانت غاسلة» فلم يجبها أحد منهم» وجعل ينظر بعضهم 


إلى بعضء فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليك بهذا المقبل» فالتفتت إليه فسألته؛ فقال: 
نعم» تغسل الميت لحديث عائشة رضي الله عنهاء فإذا فعلت هذا برأس الحي فرأس 
الميت أولى فقالوا: نعم» رواه فلان» وحدثنا فلان. فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟ 
ذكره ابن الجوزي في "كشف المشكل" (4/ 788.: ط, دار الوطن). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (7/ »١5‏ ط. مكتبة الغرباء 
الأثرية): [واستدل جماعة مِن الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على 
جواز غسلها للميتء مِنهُم: أبو ثور» وله في ذَلِكَ حكاية معروفة» إذ سئل عَن هَذهٍ 
المسألة جماعة مِن أهل الحديث فلم يهتدوا للجواب» فأجاب أبو ثور بالجوازء 
واستدل بهذا الحديث» وبحديث: «إِنّ حَيْضَنَكِ لَيِسَتْ في يَدِكِ». وحكي عَن أحمد 
نظير هَذهِ الحكاية بإسنادٍ فيه بعض مِن لا يُعرف. 


وممَّن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت: عطاء والثوري. 

ورخص الحسن للجنب أن يغسل الميت» وحكى الإمام أحمد عَنكه أَنّهُ قال في 
الحائض: لا تغسل الميت» وعن علقمة أَنَّهُ قال: تغسله. 

وفي "كتاب عبد الرزاق" عَن علقمة: أن الحائض لا تغسل الميت. 

واختلفت الرواية عَن أحمد فيه فروي عَنَة أَنّهُ قال: لا بأس بذلك. وروي عنة أنه 


رخص دون الحائض إلا للضرورة. وقد تقدم عَنهُ رواية أخرى بالرخصة للحائض 
مطلفًاء وأنّ في إسنادها نظرًا. 


وكره علقمة والنخعي والثوري وأحمد أن يحضر الجنب والحائض عند الميت عند 
خروج روحه؛ لما روي مِن امتناع الملائكة مِن دخول البيت الذي فيه الجنب. 


وفي الجملة: فبدنُ الحائض طاهرٌ وعرقُها وسؤرها؛ كالجنب» وحكى الإجماعٌ على 
ذَلِكَ غير واحدٍ مِن العلماء] اه. 


وبهذا جاءت عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب المتّبعة: 


قال العلّامة ابن نُحِيم الحنفي في "البحر الرائق" (7/ 2.185 ط, دار الكتاب 


وقال العامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (7/ 705, ط. دار الغرب 
الإسلامي): [مسألة: قال مالك: لا أحب للجنب أن يُغسل الميت حتى يغتسل؛ لأن 
أمرّه يسيرء ولا بأس بالحائض أن تُعَسّلَ الميت] اه. 


كلا 


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ ,»١1/‏ ط. دار الفكر): [يجوز 
للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة» وكرههما الحسن وابن سيرين» وكره مالك 
الحُنبء دليلنا: أنهما طاهران كغيرهما] اه. 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الشغني" (8/ لط مكتبة القاهرة): [ولا نعلم 
بينهم اختلافًا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له؛ ولكن الأولى أن يكون المتولي 
لأموره في تغميضه وتغسيله طاهرًا؛ لأنه أكمل وأحسن] اه. 

غير أنَّ بعض العلماء كرهوا حضور الحائض غسل الميت وتكفينه» ووجة ذلك 
عند ناورك فى الكديكدمن :أن الماذكة لا قرب الحنت» وهام ذكر الحانض فقن 
بعض الروايات: 


فعن عبد الله بن نْجَيٌَّ» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْنَا فيه صُورَةٌ وَلا كَلْبَ 
وَلا جُنْبٌّ» رواه أَبُو دَاؤْد الطيالسي وأحمد والبزار وأبو يعلى في "مسانيدهم". 
والذارمى ابو ذاود وزالنسائي واين ماحه فى "سهد" «وابق جتان قي “الضيحه ": 
والحاكم في "المُستدرك"» والبيهقي في "السنن الكبرى". 


وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إنّ الْمَلَائِكَةَ لا ضير جِنَارَة الْكَافِرٍ بِخَيِْ وَلَا المُتَضَمّحَ بِالرَعْفَرَانِء وَلَا الْجُنْبَ»» 
ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة في "مصنفيهما", وأبو داود الطيالسي وأحمد والبزار وأبو يعلى في 

انيد هم #وزانو واؤد في "السكن والترمد في" الجائع" مختصر ام سححفه 
وفي رواية لأبي داود: «وَالْجُنْبُ إل َنْ يَتَوَضَّأ»؛ وفي رواية عند البزار عن ابن 
بريدة عن أبيه مرفوعًا: «وَالْحَائِضُء أَو الْجُنْبُ». 

وعن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: 
قلت: : يا رسول الله هل يرقد الجنبُ؟ قال: وما أحدة أن تراقة وهو حل كن يوسا 
وَيْحْسِنَ وْضُوءَهُ وَإِنْي أَخْشَى أنْ يُتَوَفّى فلا يَخْضْرهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ» رواه 


الطبراني في "المعجم الكبير". قال الحافظ السيوطي في "تنوير الحوالك" /١(‏ 57, 
ط. المكتبة التجارية): إسناده لا بأس به. 


قال العلامة الزرقاني المالكي في "شرح مختصر خليل" (7/ 21717 ط. دار الكتب 
العلمية): [(و) ثيب (تجئب)؛ أي: بُعْد (حائض وجنب له) عن البيت الذي هو فيه - 
المازري-؛ لأنّ الملائكة لا تدخل بينّا فيه جُنْبٌ أو حائضٌء والظاهر: أنَّ النَفَساء 
كالحائض] اه. 


ا 


وقال العلّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" »5١5 /١(‏ ط, دار الفكر): [(و) 
ندب (تجنب حائض) ونفساء (وجنب له): لأجل الملائكة] اه. 


وقال العامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" /١(‏ 5» ط. دار الكتب 
العلمية): [(قوله: قيل ويحرم إلخ) عبارة "المغني" ويكره للحائض أن تحضر 
المحتضر وهو بالنزع؛ لِمَا ورد أنَّ الملائكة لا تدخل بينّا فيه كلبٌ ولا صورةٌ ولا 
جنبٌء ويُوْخَدُ مِن ذلك: أنّ الكل والصورة وغير الحائض -ممّن وجب عليه الغسل- 
متلّها] اه. 


ومن الشافعية من قال بالتحريم؛ قال العلّامة الدميري الشافعي في "النجم الوهّاج" 
»517/١(‏ ط. دار المنهاج): [وفي "الرونق" و"اللباب": يحرم عليها -أي الحائض- 
حضور المحتضرء فإن كان لأجل حضور الملائكة ليكن الجنب كذلك؛ لما تقدم أنَّ 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه جنب] اه. 

غَيْن أن القول بالحرونة: هنا شير معقية عند الشاقعية؛ بل ضكفه فقهاء المذ كت 
والمعتمد عندهم جواز حضور الحائض والجنب غسل الميت بلا كراهة؛ كما سبق 
في كلام الإمام النووي. 

قال العلّامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المُحتاج" ("/ 185+ ط, المكتبة 
التجارية الكبرى): [(ويغسل الجنب والحائض) ومثلهما النفساء (الميت بلا كراهة)؛ 
لأنهما طاهران» وفيه تضعيف لِمّا قاله المحاملي من حرمة حضورهما عند 
المحتضرء وَوَحجِ بِمَنِعِهمَا لملائكة الرحمة لما في الخبر الصحيح: «أنّ الْمَلَائِكَةَ لَا 
تَدْخُْلُ بَيْنَا فيهِ جُنْبٌّ»؛ إذ لو نظر لذلك لحرم تَعْسِيلْهُمَا له أيضّاء ولا قائل به وَتَوَهُمْ 
فَرْقٍ بَيْنَ الْمُحْنَضَرٍ وَالْمَيْتِ لا يُجدي؛ لاحتياج كُلَّ إلى حضور ملائكة الرحمة] اه. 


والتحقيق أن المقصود في هذه الأحاديث بالجنب والحائض اللَّدَيْنَ لا تحضرهما 
الملافكة من ترف العدل نهار نا فية »لا كل حلت | اي م 3 

قال العامة الطيبي في "شرح المشكاة" (*/ »87١‏ ط. مكتبة الباز): [وأما امتناعهم 
عن البيت الذي فيه الجنب: فلانه ممنوع عن معظم العبادات» والمراد به الجنب 
الذي يتهاون في الغسلء ويؤْخَّرُهُ حتى يمر عليه وقت الصلاة» ويجعل ذلك دأبًا 
وعادةً له فإنه مستخّفٌ بالشرع؛ متساهلٌ في الدين» لا أي جنب كان؛ لما ثبت من 
تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجنابة من موجبه زماناء فإنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدء وكان ينامُ بالليل وهو جُنْب] اه. 
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وقال العلامة المناوي في "التيسير شرح الجامع الصغير" /١(‏ 478» ط. مكتبة 
الإمام الشافعي): [والمراد بالحائض والنفساء: من انقطع دمه منهما وأمكنه الغسل 
فلم يغتسل] اه. 

وأمّا من لم يتساهل في الغسل: فتركه حضور غسل الميت محمول على الأولوية 
فإذا كان لحضوره حاجة فلا كراهة؛ إذ المقرر فى قواعد الفقه أنّ الكراهة تزول 
لأدنى حاجة. ْ 

قال العلّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 557؛, ط, 
دار الكتب العلمية): [إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غِنَىء فلا 
ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضارء 
ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن] اه. 

وعلى ذلك: فإن حضور الحائض غسل الميت جائز عند جماهير الفقهاء؛ والكراهة 
محمولة على من تترك الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائضء ومع ذلك فإن الكراهة 
تزول عند الاحتياج لحضورها أو الوصية بذلك؛ لِمَا تقرر في قواعد الفقه من أن 
الكراهة تزول لأدنى حاجة. هذا كله مع مراعاة أن الكلام في حضور الحائض 
الغسلَ لا في تغسيلها الميت» ومع مراعاة غض البصر عن العورات. 


وتكفينه ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك. 


اله سكحانه وتغالق أعلم, 
لمن تكون ولاية دفن المرأة 


الرقم المسلسل التاريخ الجواب 
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القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامّاء ولم تنجب منه إلا بنات» فليس لها ولد» ثم 
مكان الدفن» فاخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمهاء وزوجها يريد أن 
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تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن 
تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟ 


الجواب 


تتفرع الولاية على أمر المرأة بعد موتها على مسألة "هل الزوجية تزول بالموت أم 
لا؟"؛ فمن اعتبر من الفقهاء زوالها بمجرد موت الزوجة أرجع التصرف في سائر 
شئونها إلى أهلها وأقاربها دون الزوج» ومن اعتبر بقاء آثار الزوجية بعد الموت 
قال بوجود ولاية للزوج على الزوجة بعد موتهاء فَّقَدُمْ ولايته في غُسل زوجته 
المتوفاة ولَحْدِهَا في قبرها على محارمها من الرجال. 


واتفق جمهور الفقهاء من الحنفيّة وهو المفتى به» والمالكية في قولء. والشافعية في 
الأصح على أن نفقة تجهيز الزوجة إذا ماتت تجب على زوجها؛ قياسًا على وجوب 
نفقتها وكسوتها عليه في حال حياتهاء ولعدم انقطاع الزوجية بالموت. 

قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" /١(‏ آء”ء طّ دار الفكر): 
[مطلبٌ في كفن الزوجة على الزوج. (قوله: واختلف في الزوج) أي في وجوب كفن 
زوجته عليه» (قوله: عند الثاني) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع 
الزوجية بالموتء» وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة» لكن 
ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول ا 
يوسف. (قوله: وإن تركت مالا.. إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي 
يوسف؛ ففي "الخانية" و"الخلاصة" و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالا 
وعليه الفتوى.. ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان؛ من كفن السنة 
أو الكفاية» وحنوط. وأجرة غسل وحمل ودفن] اله 


وجاء في "الفتاوى الخيرية" للعلامة خير الدين الرملي الحنفي »١5 /١(‏ ط, المطبعة 
الكبرى الميرية): [سْيْلَ في المرأة إذا ماتت: هل كفنها فيما تركتء أم على زوجها 
كفنها وتجهيزها؟ أجاب: "كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى؛ كما أن 
كسوتها وسكناها حال حياتها عليه". ووجد بخط العلامة شيخ مشايخنا الشهاب 
الحلبي ما صورته: قال في "السراج الوهاج": والمرأة إذا ماتت ولا مال لها؛ فعند 
أبي يوسف يجب كفنها على زوجها كما تجب كسوتها عليه في:حياتها] اه. 

وقال العلامة أبو محمد النفزي المالكي في "النوادر والزيادات" /١(‏ 555, ط. دار 
الغرب الإسلامي): قَالَ ابْنُ حَبِيبِ: قال ابن سحنون: ويقضى على الرجل بتكفين 
زوجته؛ مَلِيّةَ كانت أو فقيرة؛ كالنفقة» ورواه عن مالك. وذكر العتبي عن ابن 
الماجشون مثله» وأن روايته عن مالك إنما ذلك عليه في فقرها. 
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قال غير ابن حبيب: وكذلك تكفين من تلزمه نفقته؛ من والديه وولده وعبيده. وقال 
أصبغ: لا يلزمه في أحدٍ ممن ذكرنا إلا في عبيده. قَالَ ابْنُ حَبِيبِ: والأول أصوب؛ 
كما لا نقطع حقه بموته مِن ماله في كفن نفسه؛ وكذلك في كفن من ذكرنا؛ يلزمه إذا 
ماتوا] اه. 

ؤَقال الإمام التووي الشنافعى في "و وضنة الظالبية 303/9 هل المكنف 
الإسلامي): [ويجب على الزوج كفنها ومؤنة تجهيزها على الأصح] اه. 


وألحّق المحققون من فقهاء الحنفيّة بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته المتوفاة 
لتجهيزها: ما تحتاجه مِن حين موتها حتى تُوارَى في قبرها؛ من حنوط» وأجرة 
غسلها وحملها إلى المسجد لصلاة الجنازة عليها وإلى مكان قبرها أيضّاء وحفر 
القبر وإعداده» وهو اعتبارٌ لتَعَيّر واقع الناس؛ فقد كان يُفعل احتسابًا لله تعالى في 
العصور السابقة. 


جاء في "الفتاوى الخيرية" :)١4 /١(‏ [وفي مختارات النوازل: كفن المرأة 
وتجهيزها على زوجها هو المختار؛ لأنه لو لم يكن عليه لوجب عليهاء وهو أولى 
بالوجوبء وفي "الكافي": "وكفنها عليه ولو تركت مالا؛ فتلخص أن أصل الخلاف 
في الكفن؛ لأن ما عداه كان يُفعل حسبةٌ فلم يقع فيه الخلاف» وأن التجهيز ألحدق به 
وكأنه لَمَّا صار لا يحتسب" اه] اه. 


ثم قال: [وبه عَلِمَ: أن ما عدا الكفن من حنوط وأجرة غُسل وحمل ودفن وغير ذلك 
من أجرة حفر قبر وسد على الوجه المسنون؛ فكله على الزوج على قول أبي 
يوسف؛ لأنه مُلحق بالتجهيزء لكونه لا يفعل حسبة؛ والله أعلم] اه. 


ويدخل في ذلك من باب أولى: شمول ولاية الزوج لتوفير مكان قبر زوجته وتحديده 
وتقديم ذلك على ولاية الأهل والأقارب؛ تحقيقًا لمصلحتها من قرب المسافة بينها 
وبين أولادهاء وإعمالًا لما اشترطه الفقهاء في مكان الدفن: أن يتحقق فيه ما هو 
أصلح للميت؛ كدفنه في المكان الأقرب لأبنائه: أو في موضع تُرجَى بركه. ل 
مجاورة صاحب قبر من أولياء الله تعالى الصالحين. 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب" /١(‏ 5715؛: ط. دار الكتاب الإسلامي): [فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يكن 
الميت أوصى بشيء.. فيجب أن يُنظر إلى ما هو الأصلحٌ للميت فيُجاب الداعي إليه؛ 
كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيارء والأخرى بالضدء بل لو 
اتفقوا على خلاف الأصلح ينبغي للحاكم الاعتراض عليهم فيه؛ نظرًا للميت» ويؤيده 
ما مر فيما لو اتفقوا على تكفينه في ثوب واحد] اه. 
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وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (؟/ 57, ط. دار الكتب 
العلمية): [يجبُ أن يُنظر إلى ما هو أصلحٌ للميت فيجابُ الداعي إليه؛ كما لو كانت 
إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيارء والأخرى بالضد من ذلكء بل لو اتفقوا 
على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك؛ لأجل الميت] اه. 

وهو ما جرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية؛ قال فضيلة مفتي الديار 
المصرية الأسبق العلامة بكر الصدفي رحمه الله تعالى في فتوى رقم 5/7 لسنة 

75 : إينبغي إذا تنازع أقارب الميت في محل دفنه أن يكون مَن له حق الأولوية 
في اختيار محل الدفن عند استواء المسافات هو أقواهم قرابة للمتوفى؛ فيقدم الأخ 
على العم مثلاء وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيُراعى في ذلك جهة قرب المسافة. 
هذا ما ظهر لي أخدًا من كلام العلماء في كتبهم] اه. 

ولا يَرِدُ على ما ذهبنا إليه ما قرّره الفقهاء بأحقية الأهل والأقارب في تحديد مكان 
دفن المرأة ترجيحًا لولايتهم على ولاية زوجها؛ فليس على إطلاقه؛ لأنه مشروطٌ 
بعدم وجود وصية من الميت بمكان دفنه» كما أنه مقصورٌ على حالة حدوث النزاع 
بينهماء وعند استواء المكانين المقترحيّن لدفنها؛ كما حققه العلامة شهاب الدين أبو 
العباس الأذرعي الشافعي ت: 87/اه. 


قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (7/ 7717 ط. دار الفكر: 
إذا تنازع الزوج مع عصبة الميتة في محل الدفن؛ قال في "الطراز": يُقضّى لأهلها] 
اله 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (؟/ 57: ط. دار 
الكتب العلمية): [وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوصٍ الميث بشيء؛ قال ابن الأستاذ: 
إن كان الميت رجلا أجيب المُقَدّم في الصلاة والغسلء فإن استووا أقرع؛ وإن كان 
امرأةً أجيب القريبُ دون الزوجء وهذا كما قال الأذرعي: محله عند استواء 
التربتين] اه. 

كما أنه يناسب واقعٌ الناس اليوم؛ حيث ضَعْفت فيه علاقات القرابة والروابط 
الاجتماعية بصورةٍ كبيرة؛ ومن ثْمِّ تحرص كل أسرةٍ بتوفير أماكن الدفن الخاصة 
بها وبأفرادها مع مراعاة قربها من منطقة سكنها حتى تتيسر زيارتها من قبل أبنائها 
وأحفادها من حين لاآخر. 

وقد بيّنت السنة النبوية المطهرة أهميةً زيارة أبناءٍ المتوفى له؛ وأنَّ لها فضلا ومزية 
على زيارة غيرهم من سائر القرابات» ومن ذلك ما رواه الترمذي في "سننه" عن 
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أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَارَ قَبِرَ 


أَبَوَيْهِ أو أَحَدِهِمَا فِي كُلٌ جُمُعَة مَرَهَ غَفَرَ الله لَهُ وَكْتِب بَرَا». 


وما رواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن محمد بن النعمان؛ قال النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أو أَحَدِهِمَا في كُلّ جُمْعَة غْفِرَ لَهُ وَكْتِب بَرَا». 


وما رواه الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ومن زان كبر وَالدَيْه أو 
أَحَدِهِمَا يَوْمَ الجُمُعَة فَقَرَأ عِنْدَهُ إيس ) غَفِرَ ل4ُ». 


وبناءً على ذلك: فتحديدُ مكان دفن المرأة المتوفاة يُراعى فيه ما هو الأولى والأصلح 
لها باختيار المكان الأقرب لذريتهاء أو الأصلح لها كما إذا كان مجاورًا للصالحين 
والأخيار» ويكون القائلُ بهذا هو الأحقٌّ بتحديد مكان دفنها؛ سواء كان القائل به 
الزوج أو الأقارب», وهذا ما تقتضيه أصول العشرة بالمعروف وعمومٌ نصوص 
الشرع الشريفء ويُستأنس له بما أخرجه الإمام أحمد في "المسند", وابن ماجه في 
"السنن" من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
«ما ضَّرَكِ لَوْ مِتّ قَبْلِيء فَقُمْتْ عَلَيْكِ فَغَسَلنْكِء وَكَقَْنْكِه وَصَلَيْتْ عَلَيِكِء وَدَفَنْتْكِ». 


وفي واقعة السؤال: يجابُ الزوج لدفن زوجته في القاهرة» فتكون قريبة من بناتها؛ 
لما في ذلك من 53 قي ؛ 53 أ وتب : زيارتهن لها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


إظهار المرأة لعينيها وخديها 
الرقم المسلسل- التاريخ الجواب 
1/10 9 الاستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


ما حكم كشف عيون النساء بحيث يظهر بعض الخد؟ 


الجواب 


الله 


روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «لا تَنتَفِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةٌ وَلَا تلبس الْقْفَارَيْنِ»» ولو كان الوجه 
والكف عورة ما حَرُّم سترهما حال الإحرام. 

وروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كَانَ الْفَضْلْ رَدِيفَ النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَم, 
فَجَعَلَ الْفَضْل يَنْظْرْ إِلَيْهَا وجاء في بعض الروايات: وكَانَتِ امْرَأَةَ حَسْنَاء) 


0 امه تح لخدن لكي لمكا او اله وملام رقت رجه لقال إِلَى الشّقّ 
الآخَرِه فَقَالَ: إِنّ فريضّة الله أَدْرَكُتْ أبي شَيْخَا كبِيرًا لا يَنْبْتُ عَلَى الرَّاحِلَتَ أَفَأَحُجٌ 
عَنَْه؟ قَالَ: «نَعَمْ»» وَذَلِكَ فى حَجَّةِ الداع ولاك اكه عورة يلزم ستره لَمَا 
أقرها عليه الصلاة والسلام على كشفه بحضرة الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من 
فوق» ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحَسْناءُ هي أم 
شوهاء. 

وروى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه تذكير النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم النساءً بالصدقة لِتَوَفّي النار» فقالت امْرَأَةٌ مِنْ سِطَة النّسَاءِ 
-أي من خيارهن- سَفْعَاءْ الْخَدَيْنِ :لِمَ يا رسول الله؟.. إلخ» وفيه إشارة إلى أن المرأة 
كانت كاشفةٌ عن وجههاء وأن راوي الحديث رأى ذلك منها. 

وروى الإمام أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: «يّا أَسْمَاءُ إِنَّ 
الْمَرْأةَ إذَا بَلَعْتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلْح أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْههِ 
وأيضًا كون الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء يصلح للاعتماد عليه في 
القول بجواز الكشف. 

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

فيقول الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية 0 شرح البداية" /١(‏ 55»؛ ط .دار 
إحياء التراث العربي): وَيَدَنُ الخرّةٍ كُلّهُ عَوْرَةٌ إلا وَجُهَهَا ها وَكَفَيْهَاْ اه. 

ويقول الإمام الدرير في "الشرح الكبير" من كتب المالكية ,7١5 /١(‏ ط. دار 
الفكر): [() هِيّ مِنْ خْرَّةٍ (مَعٌ) رَجُلٍ (أَجْتَبِيّ) مُسْلِم )غَيْرٍ الْوَجْهِ وَالْكََيْنِ) مِنْ جَمِيع 
جَسَدِهَا] اه 

بل نص السادة المالكية أيضًا على أن انتقاب المرأة مكروة إذا لم تجر عادة أهل 
بلدها بذلك» وذكروا أن المُبالغةٌ في التمسك به مخالفةً لما عليه الناس مِن الغلو في 
الدين: 
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قال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" /١(‏ 118) عند قول 
الإمام الدردير [() كُرِة (الْتِقَابْ امْرَأةٍ) أيْ: تَعْطِيَةُ وَجْهِهَا باللََابِه وَهُوَ مَايَصِلْ 
للْْيُونِ فِي الصّلاةٍ؛ لأنَهُ مِنْ الْعْلُوٌه وَالرَجُلُ أوْلّى ما لَمْ يَكُنْ مِنْ قوم عَادَنَهُم ذَلِكَ 
(كَكَفَ) أيْ: ضَمٌ وَتَشْمِيرٍ (كُمْ وَشَعْرٍ لِصّلاة) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الكَافِ فَالنَقابُ مَكْرُوُ 
مُطْلَقا:[ 

) إقولَه: وَانْتِقابُ امرَأةٍ) أَيْ: سَوَاءَ كَانَتْ فِي صَلاةٍ أو فِي غَيْرِهَا كَانَ الانتِقابُ فِيهًا 
لأجْلِهَا أو لا )قوله: أنه مِنْ الغْلْو) أيْ: الزَيَادَةٍ في الذّينِ؛ إذ لخ تَرِذ به السْنَةُ السّمحَة 
(قوله: وَالرَجُلُ أؤلى) أَيْ: مِنْ الْمَرْأَةٍ بالكَرَامَةٍ (قَوْله: مَا لم يَكْنْ مِنْ قوم عَادَتهُمْ 
ذَلِكَ). أَيْ: الانتِقَابُء فَإِنْ كَانَ مِنْ قوم عَادَتُهُمْ ذَلِكَ كَأَهْلِ َفُوسَةَ بِالْمَعْرِبِ فَإِنّ النَقَاب 
مِنْ دَأَبِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهمْ لا يَتْرُكُونَهُ أصلا -فَلا يُكْرَهُ ه لَهُمْ الانتِعَابُ إذا كَانَ فِي غَيْرِ 
صلا وَأَمّا فيا قيِكْرَهُ وَإِنْ أعْتِيد كَمَا فِي المج (قوْلهُ :فَالََابُ مَكْرُوةٌ مُطْلَهَا نَا) أَيْ: 
كَانَ في الصَّلاةٍ أ خَارِجَهَاء سَوَاءٌ كَانَ فيهًا لأَجْلِهَا أو لِعَيْرِهَاء مَالمْ يَكْنْ لِعَادَة] اله 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" من كتب الشافعية ١(‏ / 
6*؛ ط. دار الكتاب الإسلامي): ا الْحْوَةِ فِي الصّلاةٍ وَعِنْدَ الأَخِتبيّ) وَأ 
خَارِجَهَا (جَمِيعٌ بََنِهَا إلا الوَجْة وَالْكََيْنِ)] اه ٍ 
وقال الإماح ابن قدافة العدلى في "المح # 481/1 ط. مكتبة القاهرة] :(رُخُصَ 
لها في كشف وجهها وكدَيْها؛ لما في تغطيته من المشقة» وأبيح النظر إليه لأجْل 
الخطبة] اه. 

والوارد عن السلف من الاثار يفيد جواز إظهار العيون مع شيء من الزينة كالكحل؛ 
كما ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنٌ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: ١]؛‏ وروى عنه الطبري في "تفسيره" (5١51/1١ء‏ ط 
مؤسسة الرسالة) أنه قال: [والزينة الظاهرة: الوجه؛» وكحل العين» وخضاب الكفٌ؛. 
والخاتم» فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها] اه. 

وعليه: فلا حرج على المرأة أن تظهر عينيها -ولو كانتا مكحلتين- وشينًا من خدهاء 
بلكو أظهويك سايق الويجه لع يكن هليه رثم ولا مكالفة. 

واللسكدانة:ر الى علد 


اضطراب الحيض بسبب العلاج 
الرقم المسلسل التاريخ المفتي 
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الجواب 

نتعرض لها كثيرّاء وهي: أن العلاج الكيماوي يسبب خللًا في الدورة الشهرية كأحد 
أعراضه الجانبية» فأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادة صاحبتهاء وأحيانًا 
تتأخر عنها بضعة أيام» هذا فيما يخص موعد الحيضء أما فيما يتعلق بفترة 
الحيض: فإنها تارة تزيد وتارة تنقص؛ فكيف للمرأة المسلمة أن تصلي وتصوم في 
ظل هذا التغير؟ 


التحوات 


الحيض: دم جِبلّةِ؛ِ أي نَقْنَضِيهِ الطباعٌ السليمةٌ يخرج من أَقْصّى رَحِم المرأة بعد 
بلوغها على سبيل الصحة؛ من غير سبب في أوقاتٍ معلومة. ينظر: "مغني 
المحتاج" للخطيب الشربيني /١(‏ 70717 ط. دار الكتب العلمية. 


ولهذا فإنه ليس كل دم يخرج من رحم المرأة يسمى حيضًا؛ فقد يخرج من رحم 
المرأة الدم» ولكن لا على سبيل الصحة؛ بل لاعتلالها ومرضهاء وهو ما يسمى بدم 
الاستخاضة؛ وقد يخزج الدم بعد قراخ الرحو .هق الحمل» وهؤ :دم النفامن, 


ولذلك فقد نص الشافعية على أنه يشترط في دم الحيض أن يكون نزوله بعد مرور 
أقل مدة الطهرء وأقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع 
شرح المهذب" (؟/ 777, ط. دار الفكر): [أقلٌ طهرٍ فاصلٍ بين حيضتين خمسة 
عشر يومًا باتفاق أصحابنا] اه. 


وأكثرٌ مدةٍ للحيض خمسة عشر يومّاء ولأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيضٍ وطهرء 
فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. ينظر: "مغني 
الجحفاح "اللحطيس؟ سيقي 10/01 0ط دان الكنب الجلمقة. 

فإذا ما تقرر أن من شروط دم الحيض أن يكون بعد مرور أقل مدة للطهرء وهي 
النفسة حت رونا وو ات ادنك نا اقل لاعفا نهد ل ركرين ذه ليطن در ذلك عدم 
مرور أقل مدة للطهر بين الحيضتين. 

كا إذا تأخزيك الخيضة عن موعدها المعكاد للها فاكيا مقن زاك الشمن ركان قدديز” 


كم 


الحائضء من عدم الصلاة والصوم والوطء والاعتكاف وقراءة القرآن» ونحو ذلك 
مما يحرم على الحائض. 

أما فيما يتعلق بزيادة مدة الحيضة تارة ونقصانها أخرى: فإن أقل مدة الحيض يوم 
وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليهنَ» وغالبه ستة أو سبعة أيام بلياليها؛ قال 
العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 15 
ط. دار الكتب العلمية): [(وأقل) زمن (الحيض) تقطع الدم أو اتصل (يوم وليلة) 
أي: قدرهما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة؛ فما نقص عن ذلك فليس بحيض.. 
(وأكثره) زمنًا (خمسة عشر يومًا بلياليها) وإن لم يتصل (وغالبه ست أو سبع)؛ كل 
ذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه؛ إذ لا ضابط له لغةّ ولا 
شرعًاء فرجع إلى المتعارف بالاستقراء] اه. 

فإذا رأت المرأة الدم ما يساوي قدر يوم وليلة ولو لم يكن نزوله متصلا ما دام أنه 
في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا فإن هذا يكون دم حيضء فإذا كانت عادة 
المرأة ستة أيام أو سبعة أيام وهي المعتاد ورأت الدم أكثر من ذلك فإنها لا تزال في 
حيض ما دام أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا؛ وذلك لأنه أكثر مدة الحيض كما 
تقررء ويكون الدم النازل بعد الخمسة عشر يومًا دم استحاضة؛ وعند ذلك لا يحرم 
غليها'الصلاة ولا الضياغ ولا الوطة:وتحوه من التحرمات على الهائضن: 


قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 591): ): [وإن انقطع -أي الدم 

عن النزول- ليوم وليلة» أو لخمسة عشرء أو لما بينهما فهو حيضٌء سواءً كان أسود 
أو! شمر :وسو كاك يك او تعتادة افق كانتها از يكالفها بياذ أو نفس أن 
تفلم أو تلكو» وميواف كان المتكله بون واه أو يعطيه إسزه ركه احم وسواء 
تقنم الأسود. أو الأحسر ولا خلافتفى شو من هذا] :هد 


وبناءً على ما سبق: فإنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على 
طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون دم حيضء أما إذا رأته وكان قد مرّ على 
طهرها خمسة عشر يومًا أو أكثر فإن هذا دم حيضء سواء كانت مدة هذا الحيض 
هي مدتها المعتادة أم أكثر أم أقل» بشرط ألا تزيد على خمسة عشر يومّاء وما دام 
أنه قد علمت أنه دم حيض فإنه يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام ما دام أن هذه 
المدة لم تزد على خمسة عشر يومّاء فإذا زادت فإنها تتطهر بعد مرور الخمسة عشر 
يومًا ويحل لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض؛ حيث إنها تكون مستحاضة وليست 


4.0. 


حائضة, 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


/ا/ 


شبهة عدم مساواة المرأة بالرجل 


وف المدلدة 
لاه ١‏ تاريخ الفتوى 


75 أكتوبر 7١٠١‏ المفتى الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


الماك 
لماذا لم تساو الشريعةٌ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟ 
الجواب 


العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية» وما يبدو في الظاهر من عدم وجود تساو 
بين المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجع إلى وجود تفضيل بينهما على أساس 
الجنس» وإنما هي أسباب وأسس موضوعية من أهمها تباينهما في الوظائف 

و الك اتصر نمسا تددن العدل (١‏ ارتخفق 'طند السنداوداة ميقيماء :و الشويعة الإسالافية 
حين تمنح الرجل شيئًا لا تمنحه للمرأة» فإن ذلك لا يكون على أساس من التفضيل 
الجنسيء وإنما لكونه واجبًا يقع على عاتقه تكلفه به» وهذا لا يعني تفضيل الرجل 
على المرأة» كما لا يعني أيّ انتقاص من حقوق المرأة. 

إذا كان المقصد الأسنى للمساواة هو تحقيق العدالة» فإن العدل هو الأساس الراسخ» 
والأصل الثابت من أصول شريعة الإسلام» وليس أدلَ على ذلك من أنّ إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب السماوية كان الهدف منهما إقامة العدل 
قال الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبيّناتٍ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَامنُ 
بِالقِسْطِ) [الحديد: 5 .]١‏ 


فبالعدل أَنْزَآَتِ الكتبء وبُعِنْتِ الرسل؛ وبه قامت السماوات والأرضء ويكفي 
للوقر كم تعلى المكافة العالية والجدز لة«الرفيعة للعدل في الكتزيعة العر الم أقه اسل طرق 


ف 


أسماء الله الحسنى» وصفةٌ من صفاته العليا؛ فهو سبحانه وتعالى العدلُ الذي لا 
يجورُ ولا يظلم؛ ولا يخافُ عباده منه ظلمًا. 


ويدور معنى المساواة في معهود كلام العرب على المماثلة والمعادلة» فساواه 
مساواةً: مائله وعادله في القدر أو القيمة؛ قال العلامة اللغوي ابن فارس "معجم 
مقاييس اللغة" (”/ »١١7‏ ط. دار الفكر): [السين والواو والياء أصلٌ يدل على 
استقامة واعتدال بين شيئين. يقال: هذا لا يساوي كذاء أي لا يعادله] اه. 


وإلى هذا المعنى أشار العلامة الفيومي في "المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير" /١(‏ 2718 ط. المكتبة العلمية)؛ فقال: إِسَاوَاهُ مُسَاوَاةً: مَائْلَهُ وَعَادَلُهُ قَذْرَا أو 
قِيمَة وَمِنْهُ كَوْلْهُمْ: هَذا يُسَاوِي دِرْهَمَا؛ أيْ تُعَادِلُ قِيمَنّهُ دِرْهَمَا] اه. 


بَيْدَ أن العلامة مرتضى الزّبيدي أشار إلى فرق دقيق في الدلالة بين لفظي الممائلة 
والمساواة إزاء المتفق والمختلف في الجنس؛ فقال في "تاج العروس" (0”؟/ ,3/٠١‏ 
ط. دار الهداية): [قال ابن بَرّي: الفرق بين المماثلة والمساواة أنّ المساواة تكون بين 
المُختَلِفَيْنِ في الجنس والمَتَِّقَيْن؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا 
ينقصء وأما المماثلة فلا تكون إلا في المُنَّفِقَيْن تقول: نحوه كنحوه؛ وفقهه كفقهه. 
ولونه كلونه» وطعمه كطعمه. فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق» فمعناه أنه يسد 
مسده. وإذا قيل: هو مثله في كذاء فهو مساو له في جهة دون جهة] اه. 

من هنا يتبيّن أن المساواة والمماثلة ليست دائمًا على إطلاقها بين المتساويين أو 
المتماثلين؛ فقد تقع منهما في جهة دون أخرى. 


ولقد جاءت الإشارة في البيان القرآني الحكيم في غير ما موضع إلى أنّ الاختلاف 
إذا وقع بين أمرين في جهة», انتفت المساواةٌ بينهما فيما يختصٌ بهذه الجهة» قال الله 
تعالى: (قُلْ هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لّا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 4]» فالمساواة 
منتفية بين من يعلم ومن لا يعلم من جهة العلم, وقد.يكونان منساويين في.جهات 
وأمور أخرىء ومثل ذلك أيضًا انتفاء المساواة بين الأعمى والبصير فيما يتعلّق 
بجهة الإبصار في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ) [الرعد: .]١5‏ 


ولقد ساوت شريعةٌ الإسلام بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة» وفي القيمة 
الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصلٍ واحدء وطينة واحدة من غير فرق بينهما 
فى الأصل والفطرة» فلا فضلّ لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنسانى وخلقه 
الأوقة فالذائن ميقا متظرون من أنه اكد واد و اده قال باد تعالن؟ (إوابئه كافك 
مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ كُمّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا) [فاطر: .]١١‏ 


4 


كما تقرّر في ميزان الشريعة أنّ المرأة مساوية للرجل في تحمّل مسؤولية أعمالهاء 
قال تعالى: (كُلُ امْرِئ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ) [الطور: ١7]؛‏ حيث فرض الله عز وجل 
عليها القيام بالتكاليف الشر عية» فإذا استجابت لأمر الله تعالى حمدت وأثييت على 
دلك» وإن أعرضت عن أمره سبحانه وأساءت ذُمَّتْ وعُوقِبَت على ذلك السوء, قال 
الله عز وجل: مَنْ عَمِلَ سَيّئة فلا يُجْزَى إلا مِتْلّهَاوَمَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَكَرِ أو أَنْتّى 
وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرَقُونَ فِيهًا بِغَيْرٍ حِسَاب) [غافر: .]5٠‏ 


وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ ما يبدو في الظاهر من وجود عدم تساوٍ بين 
المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجعٌ إلى وجود تفضيل بينهما على أساس من 
الجنس؛ وإنما يعود إلى وجود أسباب وأسس موضوعية لها مبرراتها العقلية» ولعلَ 
من أهم هذه الأسس الموضوعية وجودّ تبايّنِ في الوظائفب والخصائصٍ بين الرجل 
والمرأة في بعض الأمور أذَّتَ إلى تباين مراكزهما القانونية» بحيث لا يتحقق العدل 
عند المساواة بينهما في ظل هذا التباين» والمركز القانوني هو ما يميز فردًا ما عن 
غيره؛ أو طائفةً ما عن غيرهاء وما يترتب على ذلك من حقوق أو واجبات. 


ومعنى ذلك أنّ الشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل مركرًا قانونيًا يتميّز به عن 
المرأة في أمر ماء لا تمنحه ذلك على أساس من التفضيل الجنسي؛ بل بناءً على 
كونه واجبًّا يقع على عاتقه تكلفه به» وهذا لا يعني تفضيل الرجل على المرأة؛ كما 
لا يعني أيّ انتقاص من حقوق المرأة؛ مثال ذلك: زيادة حصّة الرجل عن حصّة 
المرأة في بعض حالات الإرثء فإنه لا يأتي بناءً على كونه رجلاء وكونها امرأةً؛ 
وإنما يأتي على أساس تباين المهام والأعباء المالية بين الرجل والمرأة في الحياة 
العائلية» فقد كلّفت الشريعة الرجلَ بوجوب النفقة على المرأة التي يتزوجهاء في حين 
أنها لم تكلف المرأة بوجوب النفقة» حيث أغفتها الشريعة من أعباء المعيشة: 
وألزمت زوجها نفقتها دون أن تكلفها أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت 
موسو 4# بوكما أن بشتاك هالات تورث الم از فنها النضيق مق تصنت الركل» :فاق 
هناك حالات ترث فيها المرأةٌ مثلَ الرجل» وهناك حالات ترث فيها المرأةٌ أكثرّ من 
الرجل؛ بل يوجد حالاتث ترث فيها المرأةٌ ولا يرث نظيرها الرجل. 


وعن بيان الحكمة من تفضيل الرجال على النساء في بعض مسائلٍ الإرث: قال 
الإمام النووي في "المنهاج" /١١(‏ ”57»: ط. دار إحياء التراث العربي): [ولهذا جعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته: أنَّ الرجال تلحقهم مونٌ كثيرةٌ بالقيام بالعيال؛ 
والضتفاق: :و الأرقاء والقاضشين: ومؤاساة السائليق؛ :وتحمل الغرامنات» وغين ذلك. 
والله أعلم] اه. 


فأحكام الشريعة التكليفية لا تقوم على أساس الجنس؛ حيث لا فضّل للرجل على 
المرأة فيما يتعلّق بذلك» وإنما تقومُ على أساس المهام والوظائفء ومن ثمَّ فإنّ إعمالَ 
مبدأ المساواة بينهما في هذه الحالة -مع تفاوت مراكزهما القانونية- يخرج بمبدأ 
المساواة من فضيلة العدل إلى رذيلة الظلم. 


وقد استلهمت المحكمة الدستورية العليا هذه المعاني وتلك الحقيقة حين قرّرت أنَّ 
مبدأ المساواة بين المواطنين أمامَ القانون لا يعني أن تُعامل فئاتهم على ما بينها من 
تفاوت في مراكزها القانونية معاملةً قانونيةً متكافئةٌ» كما أنه ليس مبداً تلقينيًًا جامدًا 
منافيًا للضرورة العملية» ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها. 

وقد تناول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة قضية المساواة بين الرجل والمرأة عند 
تعرّضه للنصوص الشرعية التي ساوت بين الرجال والنساء في أصل التكليف 
وأصل الحقوق والواجبات؛ فقال في "المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر" 
(ص: »١5-١5‏ ط. وزارة الأوقاف): [ساوى الله جل جلاله بين الرجل والمرأة في 
الجزاءه واظيل اكليف الشرع وام يواخد القرا«يضة الرجل» وام يحمليا زنب 
الرجل قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْنَى وَهْوَ مُوْمِنْ فَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ 
الْجَنَةَ يُرْرْفُونَ فِيهَا بعَيْرٍ حِسَاب) [غافر: ٠‏ وقال سبحانه: (فَاسْتجَاب لَّهُمْ رَبُهُمْ 
أنّي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم من ذَكرِ أو أنتى بَعْضْكُمْ مِنْ بَْضِ) [آل عمران: 
10 وقال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أَنْتَى وَهْوَ مُوْمِنّْ فَأُولَئِكَ 
يَدْخْلُونَ الْجَنَه وَلَا يُظْلَمُونَ تَقِيرًا) [النساء: 4 7١]؛‏ وقال تعالى: (لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا 
َرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقُرَبُون وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ مِمّا كَل مِنْهُ أو 
كَدْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء: /ا]. 


تصرح النصوص السابقة بأنّ المرأة كالرجل في أصل التكليف؛. وأصل الحقوق 
والواجبات» وأنّ الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل 
الوعتافكو العصك نط قاد نمي اند اخسحفت الو كلانه الخطناندن اتنقاضا لقرية 
من جنس البشرء أو تميّز نوع على آخر] اه. 

وهذا يعني أن هناك فرقًا بين الرجل والمرأة في المهام؛ وفي التكاليفء وأنّ هذا 
الفرق لا يقوم على تفضيل الرجل على المرأة» والمرأة على الرجل من حيث 
إنسانيتهم ومكانتهم عند الله عز وجل؛ لكنه يقوم على أساس وظائفهما وخصائصهما. 
ولقد سادت في مجتمعاتنا المعاصرة تصوراتٌ مغلوطة عن علاقة الرجل بالمرأة: 
تقوم على فهوم خاطنة تعتبر أنهما خُلِقَا مُتَنافِسَيْنِ وأنهما في صراع دائم لا ينتهي؛ 
لكن في واقع الأمر هذه التصورات المغلوطة والفهوم الخاطئة لا تدّت للحقيقة بأدنى 
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صلة؛ فالرجل والمرأة خْلِقًا مُتكامِلَيْنِ يكمل كل منهما الآخرء فالأصل في الحياة 
الإنسانية أن يتكامل كل من الرجل والمرأة وكأنهما جسد واحدء وعقل واحدء وكيان 
واحدء مصداق ذلك قوله تعالى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) [النساء: 
»]١‏ فالرجل والمرأة خلقهما الله سبحانه وتعالى متكامِلَّيْنِ متعاونَيْنِء وليسا متعاندَيْنٍ 
ولا متنافسَين. 


ولقد أشار البيان القرآني الحكيم في غير ما موضع من آي الذكر الحكيم في تناسب 
بليغ إلى قضية التكامل بين الرجل والمرأة» وذلك في قول الله تعالى: (وَاللَيْلِ إذا 
يَعْشَى © وَالنّهَار إِذَا تَجَلّى (5) وما خَلَقَ الذّكَرَ وَالَْنْتَى) [الليل: .]1-١‏ 


في هذة الآيات الكررسة ينه القراق :الكري على العلاقة التكاملنة بيخ الريخل والمن اذه 
فيد يضف الكادل قن ماقت اليل و النهان + واف ذلك ف ابتقامة الحياة فجعل 
الليل سكنًا لراحة الأبدان» وجعل النهار للعمل والاجتهاد؛ فقال تعالى: (وَاللَيْلٍ إِذَا 
يَعْشَى 20 وَالّمَارِ إذَا تَجَلّى) [الليل: ١-1]؛‏ وهو ما يظهر من قوله تعالى: (فَالِقُ 
الإمنباح وَجَعَلَ اللَْلَ سَكنَاوَلّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبَانَا َِكَ تَفِيرُ الْعَرِيزٍ الليم) 
[الأنعام: 97]. وقوله عز وجل: (وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ ِل ِيَاسَا وَالْم سْبَانَا وَجَعَلَ 
النّهَارَ نُُورًا) [الفرقان: 1]. 


ثم ينتقل القرآن الكريم بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة 
في قوله تعالى: (وَمَا خَلَقَ الذْكَرَ وَالْأنَقَى) [الليل: "]» إشارة إلى أن الحياةً والكون قد 
استقرًا بالليل والنهار معًا وبتتابعهما؛ وكذلك الذكر والأنثى تعاونهما وتكاملهما 
واشتراكهما معًا لتستقر الحياة الإنسانية» وليستمر النسلء» وينعم البشر جميعًا بحياة 
هادئة مسقرة تملؤها السكينة والسعادة والمودة والرحمة كما أرادها الله عز وجل في 
قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفيِكُمْ أَزْوَاجًا ِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَينَكُم 
مَوَدَةَ وَرَحْمَة إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ) [الروم: .]١ ١‏ 


قال العلامة الشيخ محبي الدين بن العربي في "الفتوحات المكية" (6819//9 بط دار 
الكتي"الغويذة الكيزي ) :ادل اميق الرر حرق المواة ب الررحدة لسك إللها ,حمل 
الزوجة مخلوقةً من عين الزوج ونفسه.. وأن الإنسان إذا تزوج بالمرأة» ووجد 
السكون إليهاء وجعل الله بينهما المودّة والرحمة» علم أن الله يريد التحامهماء فإذا 
اراقع السكون مان أحدهما إلى سماحية ان امديماء و ولت الموكة روطي لبوك هذا 
السكون.. وزالت الرحمة من بينهماء أو من أحدهما بصاحبه؛ فأعرض عنه؛ فيعلم 
أن الله كذ آراد ظلاقهما] أنه وذلك لإتتهام التلانكم والتكامل بيتهقا. 
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وبناءً على ذلك: فإن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية» وما يبدو في الظاهر 
من عدم وجود تساو بين المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجع إلى وجود 
تفضيل بينهما على أساس الجنسء وإنما هي أسباب وأسس موضوعية من أهمها 
تباينهما في الوظائف والخصائصء مما يجعل العدل لا يتحقق عند المساواة بينهماء 
والشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل شينًا لا تمنحه للمرأة» فإن ذلك لا يكون على 
أساس من التفضيل الجنسيء وإنما لكونه واجبًّا يقع على عاتقه تكلفه به» وهذا لا 
يعني تفضيل الرجل على المرأة» كما لا يعني أيّ انتقاص من حقوق المرأة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم, 


ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ 


السؤال 
تاريخ الفتوى 


5 نوفمبر ٠.7٠١‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


ما هي حدود جاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه» وهل 
يقع مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحعليه إثم 


الجواب 


الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية» مسؤول كذلك عن رعاية 
مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته؛ بالموعظة 
الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك» والحجاب حق من حقوق الله يجب 
على كل امرأة مسلمة القيام به» فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به 
ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه» ويداوم على ذلك» ولا يجوز 
إيذاؤها نفسيًا ولا بدنيًا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس 
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إثم عليه في تركها الحجاب. 


كلف الله تعالى الزوج برعاية مصالح أهله» وذلك بما يدفع عنهم الضرر في الأبدان 
الأديا' 
وا دديال. 


عقيو 


ذفن ابن غمر ركني اللدرعتهما: + عن الث بصلى اله أعلية:والهبوسلم قال: «كلكم 
رَاعِ وَكُلّكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيتِهِ الإمَامُ رَاعِ وَمَسْنُولَ عَنْ رَعِيْته وَالرّجْلُ رَاعِ في 
د وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْنُولَة عَنْ رَعِيَتَهَا 


قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (7/ 577؛ ط. مكتبة الرشد): 
[كل من جعله الله أمينا على شيء»ء فواجب عليه أداء النصيحة فيه وبذل الجهد في 
حفظه ورعايته؛ لأنه لا يسأل عن رعيته إلا من يلزمه القيام بالنظر لها وصلاح 


قأمااقي :رعاية تصبالح البدن: ل ا 
وملبس ومأكل وفادج دون أن يكلفه في ذلك فوق طاقته؛ قال تعالى: (ِلِيُنَفِقُ ذو سَعَةٍ 
مِنْ سَعَتَهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلْيْنفِقْ مِمّا آنَاهُ الله لا يُكلْفُ الله نَْسَا إلا مَا آتَاها) 
[الطلاق: "]. 


وأما في رعاية مصالح الأديان: فقد كلفه الله تعالى أن يأمرهم بالطاعات وإقامة 
العبادات وينهاهم عن القبائح والمحرماتء بالنصح والتعليم لهم والصبر عليهم مع 
مداومة الإرشاد؛ قال تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارَا وَقُودُهَا 
النَاسُ وَالْحِجَارَهُ) [التحريم: 1]. 

فروى ابن وهب في "تفسير القرآن" من "الجامع' ' عن زيد بن أسلم: أن أصحابت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أَنزِلَتْ هذه الآية: (يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا 
أنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُهَا النَاُ وَالْحِجَارَهُ) قالوا: يا رسول اللهء لقد أوقينا أنفسناء 
فكيف بأهلينا؟ قال: «تَأْمُرُونَهُمْ بطاعَة الله وَتَنْهُوهُمْ عَنْ مَعَاصِي الله». 

والحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة» ويتحقق بأن تلبس ما يستر كل 
خدنمها ما غدا بزحهيا وكفييا؛ أن ساكانك هذه المالايس؟ بحيث لا تصف ولا تكشف 
ولا تقك؟ امتقالا لقوله تعالي” (وَفُلْ لِلْمُوْمِناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَطْنَ 
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فُرُوجَهْنٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُْمُرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهنَ) 
[النور: .]"١‏ 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ 
الْمَرْأََ إذَا بَلَعْتِ الْمَحِيِض لَمْ تَصلْح أَنْ يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه 
وَكَفَيِْ أخرجه أبو داود في "سننه"؛ والطبراني في "مسند الشاميين"؛ وابن عدي في 
"الكامل"؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآداب" و"شعب الإيمان". 


فإن لم تكن الزوجة ترتدي الحجاب الشرعي فإن مسؤولية الأمر به والحث عليه 
داخلة في نطاق مسؤولية زوجها عنها في رعاية مصالحها الدينية» ويجب عليه 
حينئذ أمرها به أمرّ إرشادٍ وترغيبء لا أمرّ إجبار وترهيب. 


فعن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه قال: الو سول اله صبلى الله .عليه اله ونم : 
«وَأَمْرِ امْرَ أَنَكَ أن تفل تكن يالا يصديا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند". 
وأبو داود في "السنن". 


فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب, ولكنها مع ذلك لم 
على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتهاء مع كون الصلاة 
الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى. 


قال تعالى: (وَأَمْرْ أَهلَكَ بالصَّلاةٍ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) [طه: .]١١‏ 
وقد جاء التعبير القرآني بالأمر بالاصطبار لا الصبر؛ لبيان أن الرجل مطالب بقدر 


زائد على معنى الصبر العادي؛ ليشمل كل حال يستدعي الضجر والشدة. فيكون 
مطالبًا حينئذِ بتكف الصبر وتَعَمُده دون ملل أو ضجر باعثين على النفور والإيذاء. 


قال العلقنة النذاهز .ين بغاتون: فى "#التعزيق و القفوور 1041 انظ مس 
التاريخ العربي» بيروت): [والاصطبار: الصبر القويء وهو كالارتقاب أيضًا أقوى 
دلالة من الصبرء أي اصبر صبرًا لا يعتريه ملل ولا ضجر] اه. 

فمسؤولية الزوج عن زوجته في القيام بحقوق الله تعالى مسؤولية دفع وتذكير ونصح 
وترغيب واتخاذ كافة الوسائل الممكنة المعينة لها على طاعة الله تعالى» فإن كانت 
الزوجة ممن يمتثل بالتلطف وجب عليه التلطف معهاء وإن كانت ممن يمتثل بالزجر 
اتخذه وسيلة لذلك بشرط ألا يصل زجره لها إلى الإيذاء النفسي أو البدني. 


وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من 
المعارضين للحق؛ فلآن يكون بين الزوج وزوجته أولى. 

قال تعالى: (ادْعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُمْ بالّتِي هي 
أَحْسَنُ) [النحل: 5؟١].‏ 

وقال تعالى: (وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةٌ وَلَّا السّيّنَةُ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيّ أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ) [فصلت: 5]. 


والإيذاء النفسي بحرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة» أو البدني كالتعدي 
بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء»؛ بل ربما أدى إلى 
نقيض المراد منه» وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني؛ كما 
جبل على ذلك البشر. 


وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان 
بحقوق الله تعالى» وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشادء فإن لم يُفِدْ: جاز له 
زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةٌ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله 
تعالى تعود إليها لا إليه. 


قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (5/ 8-11 ط. دار الفكر): 
[(ويعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركها الزينة) 
الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجنابة» و) على (الخروج من المنزل) 
لو بغير حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض.. (لا على ترك 
الصلاة)؛ لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها] اه. 


قال العامة الزوفاق البالكن قو لسرت تمدن 16/49 ارط داك العف 
العلمية): [(ووعظ) الزوج أي: ذكر بما يلين القلب من ثواب وعقاب يترتبان على 
طاعته ومخالفته (من نشزت) أي: خرجت عن طاعته بمنع وطء أو استمتاع أو 
خروج بلا إذن؛ أو عدم ما أوجبه الله تعالى عليها من حقوق الله أو حقوق 
الزوج..(ثم هجرها) أي: تجنبها في المضجع من الهجران وهو البعد وغايته شهر 
أي الأولى له ذلك..(ثم ضربها) ضربًا غير مبرح.. ومثل غير المبرح اللكزة» فلا 
يضربها ضربًا مبرحًا وإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا به؛ لأنه تعزير 
لها قاله في "الجواهر" ثم قيد الضرب الجائز دون الأمرين قبله لشدة إيذائه دونهما 
وإن اقتضى تعليله الآتي أنهما مثله فقال (إن ظن) أي غلب على ظنه (إفادته) فإن لم 
يغلب على ظنه إفادته بأن شك لم يجز؛ لأنه وسيلة إلى صلاح الحال والوسيلة عند 
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عدم ظن مقصودها لا تشرع ومر أن الأمرين قبله لا يعتبر فيهما ظن الإفادة بل 
يكفي شكها] اه. 


وقال العلامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 77؛ ط. دار الكتب 
العلمية): [فكان له إجبارها في حق نفسه؛ لا في حق الله تعالى] اه. 


راك العاقنة حمس الدين الرملي الثنافعي في انهاية السحقات" 110 كام داز 
الفكر): [وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوزء لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو 
ينقص شيئًا من حقوقه] اه. 

وقال العلامة الشروائي في "حاشيتة شرح المنهاج" (1/ 457 ط المكتبة 
التجارية): [وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها.. ومثل المعلم 
الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب] اه. 


فعلى الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربهاء ومن ذلك: فريضة 
الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيهاء ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها 
ما دامت غير ناشر؛ فالمعصية لا تمنع النفقة» كما أن عدم لبسها الحجاب ليس 
مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتهاء إِلَّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها 
بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع. 

فإذا قام الزوج بمسؤوليته في النصح والترغيبء مع المداومة على ذلكء فقد قام بما 
أمره الله تعالى به ولا يأثم حينئذٍ عن معصية زوجته بتركها الحجابء بل يقع إثم 
ذلك عليها وحدها؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولا يأثم المسلم على معصية أهله 
إن نهاهم عنها فلم ينتهواء قال تعالى: (وَلَا تَكُيبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا َزِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخرّى) [الأنعام: 55 .]١‏ 

قال الإمام الطبري في "تفسيره" /١7(‏ 285): [إوَلَا تَكُيِبْ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيَهَا)؛ 
يقول: ولا تجترح نفس إثمًا إلا عليهاء أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك 
وتعالى» وركبت من الخطيئة» سواهاء بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ 
بذنبه] اه. 


وبناء على ذلك: فإن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية 
مسؤول عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن 
مبعضينة؛ بالمورعظلة الحدتة والإرشاد وتوقين السيل لهم لتحقيق ذلكه :والحجاب: حق 
من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به» فإن لم تفعل وجب على زوجها 
أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه» ويداوم على 
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ذلك» ولا يجوز إيذاؤها نفسيًًا ولا بدنيًا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا 
أن يجبر الناس على طاعته. بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحثء فإن قام 
الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تولي المرأة المناصب القيادية 


تاريخ الفتوى : ١9‏ ديسمبر 7١٠١‏ المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


السؤال 
هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟ 


الات 


تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًاء والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك 

لم تنظر إلى النوع؛ إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه؛ 
وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة 
وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له. 


إن من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء أنها ساوت بين الرجل والمرأة في 
أصل الخلقة وفي القيمة الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصل واحد وطينة 

واحدة» من غير فرق بينهما في الأصل والفطرة» فلا فضل لأحدهما على الآخر 
بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول» فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم 
واحدة؛ مصداقٌ ذلك قول الله تعالى: (وَاللْه خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثْمَّ مِنْ نْطِفَة ثْمَّ جَعَلَكُمْ 
أَزْوَاجًا) [فاطر: ١١]؛‏ وقوله تعالى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا) 

.] ١ [النساء:‎ 
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وعن مساواة المرأة للرجل في أصل الخلقة والإنسانية» وتحمّل التكاليف الشرعية؛ 
يشير العلامة الشيخ محيي الدين بن العربي في "الفتوحات المكية" (؟/ /84-41, ط, 
دار الكتب العربية الكبرى) فيقول: [اعلم أيدك اللهء أن الإنسانية لما كانت 


حقيقة جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. 
وقد شرَّك الله بين الرجال والنساء في التكليف,؛ فكلف النساء كما كلف الرجال.. ولو 
لم يَرِد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة: «إنّ النْسَاَ شَقَائْقْ 
الرّجَّاكِ» لكان فيه غُنية؛ أي: كل ما يصحٌ أن يناله الرجل من المقامات والمراتب 
والصفات؛ يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساءء كما كان لمن شاء الله من 
الرجال] اه. 


أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عَنْ عَائْشَةٌ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنّ النسّاءَ شَفَائِقٌ الرّجَالِ»؛ قال العلامة 
علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (؟/ 5748» ط. دار الفكر): 


وشقيق الرجل أخوه من أبيه وأمه؛ لأنه شق نسَبّه من نسّبه.. 


فال الخطابي: .قن الحديتة امن الفقه'إلحاق التظين بالنظين» وأ الخطاب إذا ورد 


وأكد هذا المعنى العلامة زين الدين المناوي؛ فقال في "فيض القدير" (؟/ 777, ط., 
المكتبة التجارية الكبرى): [النساء شقائق الرجال» كما هو مطرد في جُل الأحكام؛ 


وتأسيسًا على ذلك؛ يُعلم أن الأصل في الإسلام المساواة بين المرأة والرجلء إلا في 
حالات مخصوصة محددة تُلنَمس في مظانهاء استدعتها حِكمٌ بالغةه ومصالح مُحققة. 


وقد ورد في الشريعة الإسلامية جملة من الشواهد والأدلة تشير إلى رجاحة ووفور 
عقل المرأة لا سيما في الأمور الجسام والقضايا المصيرية؛ فمن ذلك المشورة 
الحكيمة لأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية» والتي 
نفع الله عز وجل بها الأمة الإسلامية ممثّلة في رعيلها الأول من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛حيث أنجاهم من حدّثٍ جَللٍِ وأمر عصيب وذلك عندما 
التبَنَ الأمرٌ عليهم» فتوقفوا عن النحر والحلق حين أمرهم الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بذلك؛ فأشارت عليه السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها؛ كما جاء في 
"إرشاد الساري" (5/ 57 5» ط. المطبعة الكبرى الأميرية): "فَقَالَتْ: يا تبي الله.. 
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ارج ثُمَّ لا ُكلَم أحَدَا مِْهُمْ كَلِمَةَ حَنّى تَنحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فيَخلِقَكَ. فَخْرَجَ فَلَمْ 
ُكَلَمْ أَحَدّا مِنْهُمَه حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فحَلَقَهُ. قَلَمّا رَأَوْا ذَلِكَء قَامُوا 


فَنَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقٌ بَعغضًا". 


وقد أشار إلى هذا العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (8/ 5؟١١:‏ ط 
مكتبة الرشد)؛ فقال: [شاور النبىٌ صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ سلمة؛ فأراه الله بركة 
المشورة» ففعل ما قالت؛ فاقتدى به أصحابه.. ففي هذا من الفقه أن الفعل أقوى من 
القول؛ وفيه: جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي] اه. ومما يشهد ويدل على 
رجاحة عقلها وحكمة مشورتها إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمشورتها 
والعمل بها. 


وفي هذا المعنى يقول الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" /١5(‏ 5., ط. دار 
إحياء التراث العربي): [عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صواب ما أشارت به 
ففعله» فلما رأى الصحابةٌ ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به] اه. 


وأكد هذا المعنى ابِنُ الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" 2١57 7/١17(‏ ط 
دار النوادر)؛ فقال: [شاور الشارعٌ أمَّ سلمة» فأراه الله بركة المشورة ففعل ما قالت» 
فافكديبيه أصهايه. .و فيه هروز :مشاور #"النساء ذواتك الفسيل ب الوا ] اه 


وانشكل الأناء اللتتطلاي' ذلك تعن زيحاهة عقلياة:فقان: في "إرشتاذ. السنار 43 
4): [وفيه فضيلة أم سلمة ووفور عقلها] اه. 


وقال العلامة شمس الدين الكرماني فيج "الكواكب الدراري" 1 ١/٠هءط‏ دار 
إحياء التراث العربي): [وفيه جواز مشاورة النساءء وقبول قولهن إذا كنّ مصيبات] 
اله 


من هنا يرى العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن المرأة قد تتعدّى مرحلة 
المساواة مع الرجل إلى مرحلة التفؤق والتميّز عليه؛ فيقول في "الخواطر" (4/ 
١-١-6‏ ط. مطابع أخبار اليوم): [ولعل المرأة تشير برأي قد يعر على كثير 
من الرجالء ولنا المَّّل من زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي 
الله تعالى عنهاء وموقفها في صلح الحديبية] اه. 


وأكد على هذا المعنى العلامة الشيخ محيي الدين د بن العربي في "الفتوحات المكية" 
/١(‏ 4ك طَّ دار الكتب العربية الكبرى)؛ فقال* [وقد تبلغ المرأة في الكمال درجة 
الرجال» وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي للمرأة] 


اله 


وتدور دلالة لفظ الولاية في معهود كلام العرب على معنيين: النْصْرةِء والإمارَة؛ 
كال العلامة اللغوى لزتضى الزبيدئ :في "قاع العووين" :2 48-748 ل نذاو 
الهداية): 

[وولي الشيءً؛ ووْلَيَ عَلَيْهِ ولايَةُ ووَلايَة بِالْكَسْرِ وَالقنح, أي بالقتح» 7 للمصدرء 
بِالكَسْرٍ للاشم مِثْلْ الإمارَةٍ والقابَة؛ لأنه اسْمٌ لمَا تولَيْتَه وقَمْت بد» فإذا راكوا 


المَصْدَرَ فتحوا؛ هذا نضن سريف وقيل: الولايَةٌ بالكّسْرٍ: الخطة والكفارة. وَقَالَ ابن 
السّكٌيت: الولايَةُ بالكسّر: السُلْطانُ. 


قَالَ ابن برّي: وقُرئ قولّه تعالى: ما لَكُم من وَليتهم)» بالقتْح وبِالكَسْرِء بمغتى 

اللصنرةة وَكاق الكسائي يَفتحُها ويَذْهَبُ بها إلَى النكر 2 . وَقَالَ الزجّاج: 2 
بِالوَجْهَيْنء فَمَنْ فتّح جَعَلّها من النْصْرة وَالسَبَبء قال: والولايّةٌ التي بمنْزلّة الإمارّة 
مَكْسُورَة ليفصل بين المَعْنَيَيْن] اه. 

والولاية بمعنى الإمارة عرّفها العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر 
المختار" /١(‏ /554: ط. دار الفكر)؛ فقال: [استحقاق تصرف عام على الأنام؛ أي 
على الخلق.. وعرّفها في المقاصد بأنها: رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اه. 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تولي المرأة للولايات العامة من المسائل التي اختلف 
فيها الفقهاء؛ حيث تباينت آراؤهم فيهاء فذهب فريق منهم إلى جواز ذلك؛ وذهب 
فريق آخر إلى عدم جوازه؛ فأما الذين قرروا عدم الجواز فقد احتجُوا بقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قوم وَلَا أَمْرَهُمُ امْرَأَة» أخرجه البخاري في 
"صحيحه"؛ أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" /١7(‏ 57: 
ط. دار المعرفة)؛ فقال: [قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة مَن قال: لا يجوز أن 
تُولَى المرأةٌ القضاء] اه. 

قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (؟/ 515», ط. دار الحديث): [فيه دليل 
غان عن حو ال توانة المر أوشينا مع الأسقاء العاف ون المتدلضين وإن كان الشارع 
قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها] اه. 

وقال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (75/ 5 ,7١‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي): [واحتج به مَن منع قضاء المرأة» وهو قول الجمهور] اه. 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" »117-1317/٠١١(‏ ط. المطبعة الكبرى 
الأميرية): [ومذهب الجمهور أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء] اه. 


أما الذين أجازوا تولي المرأة للولايات العامة والقضاء؛ فقد أشار إليهم العلامة ابن 
قدامة في "المغني" (9/ 4"» ط. مكتبة القاهرة)؛ فقال: [قال أبو حنيفة وأصحابه: 
يجوز أن تلي النساء القضاء فيما يجوز أن تُقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع 
الرجال؛ لأن في الشهادة معنى الولاية» ولا يجوز في الحدود والقصاص لأن 
شهادتهن لا قبل في ذلك. وحكي عن ابن جرير الطبري أنه أجاز تقلد المرأة 
القضاء مطلفَاء وعلل جواز ولايتها بجواز فتياها؛ وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه 
لو وَلّى سلطان ذو شوكة امرأةً القضاءً نفذ قضاؤها] اه. 


كما أشار إليهم العلامة ابن ١‏ لملقن في "التوض ضيح لشرح الجامع ١‏ لصحيح" /"١(‏ 
٠‏ » ط. دار النوادر)؛ فقال: [وجوّز ابن جرير أن تكون حاكمًا؛ وحكاه ابن خويز 
منداد عن مالك» وقال أبو حنيفة: تكون حاكمًا في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء] 
اله 


وذكرهم أيضًا المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (5/ 517 5» ط. دار الكتب 
العلمية)؛ فقال: [وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة عما تلي 
الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء] اه. 


وذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالجواز» وساق وجه دلالاته على ذلك -كما ناقش 
أدلةَ المنع-؛ جاء ذلك في "المحلى بالآثار" (8/ 578-571, ط. دار الفكر)؛ حيث 
قال: 


وَجَائْْ أن تَلِيَ الْمَرأهُ الْحُكُمَ وَهْوَ قَولُ أبي حَنِيفَة- وَكَد د رُوِي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابِ 
أنْهُ وَلَى التْقاءَ -امْرََةَ مِنْ قَوْمِهِ- السُوق. فَإِنْ قيل: فد قال :سول ,اللورضايم نه عابه 
وآله وَسَلََ: «لَنْ يُفِحَ قوم أسْنَدُوا أَمْرَهُمْ م إِلَى امْرَأق». قُلْنَا : إِنَمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ في الْأمْرٍ العام الّذِي هو الخلاقةٌ؛ بُرْهَانُ ذَلِكَ وله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمّ: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَة عَلَى مَالِ رَوْجِهَا وَهِيَ مَسْوُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا». 
وَقَدْ أجَارَ الْمَاِكيُونَ أَنْ تَكُونَ وَْصِيّةَ وَوَكِيلَةَ» وَلَمْ يَأتِ نص مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ 
الْأأمُورء وَباللَهِ تَعَالَى النَّوفِيقُ] اه. 

ولقد ذخرت الشريعة الغراء بجملة من الأدلة والشواهد تشير إلى تولي المرأة 


لمذاضييليه رفع فى دوان ‏ لاتاكة تومن كه رف ستيه مذ سي من قال بالنمو فين 
ذلك ما أخرجه ابن أبي عاصم الشيباني في "الآحاد والمثاني" (5/ 4» ط. دار 


الراية) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب: "أنّ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُ اسْتَعْمَلَ الشفَاءَ عَلَى 


المنو قي". 


قال ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (77/ 73717 ط. دار النوادر): 
[وَوَلّى عمنٌ الشفَاءَ أ ةمليماة خاتمةٌ بالسوق] اه. 
وعن الشفاء وفضلها ورجاحة عقلها يقول العلامة الزرقاني في "شرح الزرقاني 
على موطأ الإمام مالك" /١(‏ 4728» ط. مكتبة الثقافة الدينية): [الشفاء: بنت عبد الله 
بن عبد شمس بن خلف القرشية العدوية» أم سليمان؛ قيل: اسمها ليلى» والشفاء لقب 
أسلمت قبل الهجرة وبايعت؛ وهي من المهاجرات الأوّل؛ وكانت من عقلاء النساء 
وفضلائهن» وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزورها في بيتها.. .. وكان عمر يقدّمها 
في الرأي ويرعاها ويفضّلها؛ وربما ولاها شينًا من أمر السوق] اه. 


وما أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الكبير' ' عَنْ أبي بَلجِ يَحْيَى بْنِ أبي سلَيْم 

قَالَ: "رََيْتْ سَمْرَاءَ نت نهيك؛ وَكَانَتْ قذ أذرَكت اللَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم؛ 

عََيْهَا دِرْعٌ عَلِيظٌ وَخِمَارٌ غَلِيِظٌ بِيَدِهَا سَوْط تُوَدّبُ النّاسَء وَتَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفء وَتَنْهَى 
عَنِ الْمُنكر". 


ومن ذلك أيضًا ما أشار إليه العلامة ابن الجوزي في "المنتظم" 2181-١178 /١7(‏ 
طَِ دار الكتب العلمية)» فقال: [ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة.. وفى هذه السنة قعدت 
ثمل القهرمانة في أيام المقتدر للمظالم. وحضر مجلسها القضاة والفقهاء] اله 


وفي ضوء ما سبقء وتأسيسًا عليه؛ فلا يصح الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة 
المناصب العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قم وَلَوا أَمْرَهُمْ 
امْرَأَة»؛ لأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوصء وهو ما يُعرف في 
اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بِمُعَيّنء 
والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيِّن الذى وقعت لأجله؛ فلا تعمٌ 
في حكمها غيرّه؛ وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"؛ 
ومن ثمَّ فإن هذا الحذيث القتريف: واقعة عيقء لا يهتدل بها على غيرها أصلة: 


ومما يُستدل به على أن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا عموم لها: أنه ورد على 
سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معينء لا يستقيم في بداهة العقل حملّه على 
وجه العموم» وقد تعرّض لسبب وروده الخاص العلامة ابن الجوزي في "كشف 
المشكل" (7/ .١6‏ ط. دار الوطن)؛ فقال: [سبب قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا: أنه لما قتل شيرويه أباه كسرىء لم يملك سوى ثمانية أشهرء ويُقال ستة 
أشهرء ثم هلكء فملك بعده ابنه أردشيرء وكان له سبع سنين فَقُتِلء فملكت بعده 
بوران بنت كسرىء فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: «أَنْ يفلِحَ 
َو لوا أخراخ اخزذأف» ؟ وكذلك كان فانية لم بستكم ليم أمر] اخ 


وأما عن السباقات التي تعلقت بالحديث: فتتمثل في أن النبي صلى الله عليه وآله 
وستلم بعك رطله بوسائل إلى الملوك يدعوهم فيْها إلى اللدحن .وجل ومنهم كسز 
ملك الفرس؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 7/١8١‏ /51-5, ط., 
دار إحياء التراث العربي): [وفي سنة ست بعثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عبد الله بنَ حذافة إلى كسرى ملك الفرس. قال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة ست 
بعد عمرة الحديبية.. وقيل: في المحرم في سنة ست] اه. 


ويأتي سياق الحديث ليشير إلى سوء أدب كسرى مع كتاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ كما أورده العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ,55١ /١5(‏ ط. دار 
إحياء التراث العربي)» فقال: [إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه 
إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزّقه.. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يُمزّقوا كلّ مُمَرّق] اه. 


وقد أصابت دعوةٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كسرى وقومّهء ودعاؤه لا شك في 
إجابته؛ قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" /1١6(‏ بحرة 
ط. دار النوادر): [ولما دعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؛ مات منهم أربعة 
عشر ملكا في سنة] اه. 


وعن لحاقات الحديث الممثّلة في الآثار المترتبة على دعوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" /١4(‏ /51-5؛ ط. دار 
إحياء التراث العربي): [فدعا على كسرى وجنوده بأن يُمَرّقوا كل مُمَرَّق؛ بحيث لا 
الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه] اه. 


ومما يؤيد هذا المعنى ويدل على أن الحديث الشريف يمثل واقعة عين لا عموم لها: 
أن دلالة لفظ الفلاح الوارد في الحديث الشريف تشير إلى معنى البقاء والفوزء وهو 
المعتى 'الذئئ يدانب ستاقاك بو مديافات ولكافات العدرت 4 يوقم ذلقانها ذهب الله 
العلامة اللغوي ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (4/ »55٠‏ ط. دار الفكر)؛ 
حيث قال: [الْقَاكُ وَاللَامُ وَالْحَاءُ َصْلَانِ صَحِيحَانِء أَحَدْهُمَا يَدْلُ عَلَى شق وَالْآخَرْ 
عَلَى قَوْزٍ وَبَقَاءِ. وَالْأَصْل الثَانِي الَلاح: الْبَقاءُ وَالَْوَرّ] اه. 

وعن الصلة الوثيقة بين سبب ورود الحديث الشريف ودعاء النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم على كسرى ومَلَكه: يقول الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" /٠١(‏ 
:)١115-5‏ [والغرض من ذكر هذا الحديث هنا بيان أن كسرى لما مزق كتابه 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ودعا عليه؛ سلَّط الله عليه ابئه فمَرّقَه وقتلّه ثم قتَلَ إخوته؛ 


حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة؛ فجرٌ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُرّقواء 
ولانشكات اللدادهاءة كلى لله كلئة واله ويله] الك 


كما أكد على هذا المعنى وتلك الصلة: شمس الدين الكرماني ة فى "الكواكب 
الدراري" (1١/557,؛‏ ط. دار إحياء التراث العربي)؛ فقال: زهو ون قية قضة 
كتاب كسرى حين مزّقه» وقتله ابنهء ثم مات الابن بالسم الذي دسه أبوه له» ثم جعل 
البنت ملكة] اه. 


وقال أيضًا في "الكواكب الدراري" الى ؟/ ”7١ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي): 
[وابنة كسرى اسمها بوران.. وكان مدة ملكها سنة وستة أشهر] اه. 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا علِم 
بؤلأية الموأة؛: حيو أن هذا علذيرة هات املكهم وتمزّقه إجابةٌ لدعوته عليهم؛ 
مصداقًا لقول الله عز وجل: (إِنّ الَّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُنْيَا 
وَالْآَخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا) [الأحزاب: بادا ومن ثمَّ فلا يُعَد ذلك إخبارًا عامًا 
منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل قوم يُوَلُون امرأةً عليهم أنهم لا يُفلحون. 

ومما يُستأنس به في هذا الصدد ويُستدلٌ به على جواز تولي المرأة المناصب العامة: 
0 أخرجه الإمام ابن حبان في "صحيحه" عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله» عَنْ أبيهِ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ يَفُول: «كُلّكُم رَاعِ وَكُلّكُم مَسْوُوَلَ عَنْ 

رَ عِبيِه؛ فَالِمَام رَاع وَمَسْوُولَ عَنْ رَعِيْتِههِ وَالرَجُكَ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوُولٌ عَنْ أَهْلِهِ 
وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زوجهًا وَمَسْوُولَةٌ عَنْ رَعَيتَهَا وَالْخَادِم رَاع فِي مَالِ سَيْدِهٍ 
وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيتَه وَكُلَكُم رَاع وَمَسْوُولَ عَنْ رَعِيْه». 


قال ركام لكك العرادي تانج الباري" 0 دار المترفة): 
بالراعي. بهذن سلاف مكرقة واستاء أل بكر ريع نا عار لخر للد 


وعن معنى عموم الإمامة لجميع الخلق» وأن حكمها واحدء وأنه يعم الناس جميعًا 
يقوؤل العلامة الشيخ محيي الدين بن العربي في "الفتوحات المكية(9/ 4ط 
دار الكتب العربية الكبرى): [قال:«كُلُكُمْ رَاعَ وَكُلكُمْ مَسْوُولٌ عَنْ رَعِيّته»؛ فعمّت 
الإفافة حميغ الحاق».فحصل لكل شخض: منهم 'مرثية الإمامة:فله من الكق: هذا 
القدره ويتصرف بقدر ما مَلّكه الله من التصرّف فيه] اه. 


وفي السياق نفسه يقول في "الفتوحات المكية" (5/ 5): [فأعلى الرعاء الإمامة 
الكبرىء» وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه. وما بينهما ممن له الإمامة على أهله 
وولده وتلامذته ومماليكه.. ولهذا عمَّت الإمامة جميع الأناسيء» والحكم في الكل 
واحد من حيثما هو إمام] اه. 


وقد ورد في الهدي النبوي الشريف ما يدل ويؤكد على أن أي مسلم أو مسلمة يمكن 
له أن يتحمّل مسؤوليتهم» ويصح أن يسعى في أمورهم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود 

في "سننه" عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ أبيه عَنْ جَذْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وآله وسَلم: و المسلموة تَتَكَاقَا دِمَاوُهُمْ؛ يَسْعَى بِذْمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ». 


قال الشيخ المباركفوري في "مرعةة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (9/ ,5٠١‏ ط 
إدارة البحوث والإفتاء» بنارس الهند): [والمعنى: أن ذمة المسلمين واحدة سواء 
صدرت من واحد أو أكثرء شريف أو وضيع. فإذا أَمَّنَ أحد من المسلمين كافرًا 
وأعطاه ذمَّة؛ لم يكن لأحدٍ نقضّه. فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحُر والعبد؛ 
لأن المسلمين كنفس واحدة.. فأما المرأة: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
جواز أمان المرأة] اه. 


وكيف لا تتحمل المرأة مسؤولية الولاية وقد تقرّر في الشريعة الغراء أن المرأة 
المسلمة إذا أعطت أمانًا لجيش العدو بأكمله وجب على < جميع المسلمين أن يُمضُوه. 
وألّا ينقضوا عليها عهدها؛ قال الإمام بدر الدين العيني في "نخب الأفكار" /١5(‏ 
5 ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [إذا أعطى أحدّ الجيشَ العدرٌ أماناء 
صار ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يُخفِروه» ولا أن يَنقضُوا عليه عهدّه. 
وقد أجاز عمر رضي الله عنه أمان عبدٍ على ج جميع الجيش] اه. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز 
شرعاء والشريعة الإسلامية لم تنظر إلى النوع. إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على 
إنجاز الأمور على أتم وجه» وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بيان المراد من حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 


رقم الفتوى : 


ها ١‏ تاريخ الفتوى : 6 كيسمين 307 المفتى ٠‏ الأستاذ الدكتور / شوقي 
إبراهيم علام 


السؤال 
هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة 
مستدلا بحديث: «لَن يُفْلِحَ قَومٌ ا أَمْرَهُمُ امْرَأة». فما مدى صحة هذا الكلام؟ 


الجواب 


هذه الدعوى باطلة» والاستدلال عليها بالحديث المذكور غير صحيح؛ لأن الحديث 
ورد في واقعة معينة ولم يرذ على سبيل العمومء وإنما كان دليلا وعلامة على 
استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كسرى ومَلكِهء فلا يستقيم في 
العقل حملّه على وجه العمومء ولا يُعَدُ إخبارًا عامًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن كل قوم يُوَلُون امرأةٌ عليهم أنهم لا يُفلحون؛ وإلا لكان ذلك مخالقًا في بعض 
الأحيان للواقع. 

لا يصمح الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرَأَة» "صحيح البخاري"؛ لأن هذا 
الحديث الشريف ورد على سبب مخصوصء وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء 
الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بِمُعَيَّنَء والأصل في واقعة 
العين أنها تختص بالشخص المُعَيِّن الذى وقعت لأجله؛ فلا تعمٌ في حكمها غيره: 
وكما تقرر في علم الأصول أن: "وقائع الأعيان لا عموم لها"؛ ومن ثمَّ فإن هذا 
الحديث الشريف واقعة عينء لا يُسْتَدَلُ بها على غيرها أصلا. 


ومما يُستدل به على أن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا عموم لها: أنه ورد على 
سبب خاص في سباق وسياق ولحاق معينء لا يستقيم في بداهة العقل حملّه على 
وجه العموم» وقد تعرّض لسبب وروده الخاص العلامة ابن الجوزي في "كشف 
المشكل" (7/ ,»١6‏ ط. دار الوطن)؛ فقال: [سبب قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا: أنه لما قَتّل شيرويه أباه كسرىء لم يملك سوى ثمانية أشهرء ويُقال ستة 
أشهرء ثم هلكء فملك بعده ابنه أردشيرء وكان له سبع سنين فَقُتِلء فملكت بعده 


بوران بنت كسرىء فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «لَنْ يُفلِحَ 
قَوْمٌّ وَلُوَا أَمْرَهُمْ امْرَأَة»؛ وكذلك كانء فإنهم لم يستقم لهم أمر] اه. 


وأمَّا عن السباقات التي تعلقت بالحديث: فتتمثل في أنّ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث رسله برسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الله عز وجل ومنهم كسرى 
ملك الفرس؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" /١8(‏ 51-5/8, ط, 
دار إحياء التراث العربي): [وفي سنة ست بعثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عبدَ اللهِ بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس. قال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة ست 
بعد عمرة الحديبية.. وقيل: في المحرم في سنة ست] اه. 


ويأتي سياق الحديث ليشير إلى سوء أدب كسرى مع كتاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ كما أورده العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ,57١ /١5(‏ ط. دار 
إحياء التراث العربي)؛ فقال: [إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه 
إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزّقه.. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يُمزّقوا كلّ مُمَرّق] اه. 


وقد أصابت دعوةٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كسرى وقومّهء ودعاؤه لا شك في 
إجابته؛ قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" /١8(‏ 7”, 
ط. دار النوادر): [ولما دعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؛ مات منهم أربعة 
عشر ملكا في سنة] اه. 


وغ الكاناهم لحعيكه البستلة في لكان تررس على دهرة الل صنل رظانو اله 
وسلمة قال العامة بذز الذي العيني في "عمدة القار (55+581/1/6): [فذها حلى 
كسرى وجنوده بأن يُمَرّقوا كل مُمَرّق؛ بحيث لا يبقى منهم أحدء وهكذا جرى ولم 
تقم لهم بعد ذلك قائمة ولا أمر نافذء وأدبر عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في 
خلانة عن :رضي الله تعالى عنه] انفد 


وممًا يويد هذا المعنى ويدلٌ على أنّ الحديث الشريف يمثل واقعة عين لا عموم لها: 
أنّ دلالة لفظ الفلاح الوارد في الحديث الشريف تشير إلى معنى البقاء والفوزء وهو 
المعتى -الذى يذايب «دوافات وسواقات "و تحافاة السذيت وتيرظه ذلكاينا ذهب اله 
العلامة اللغوي ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (5/ »55٠‏ ط. دار الفكر)؛ 
حيث قال: [الْقَاكُ وَاللَامُ وَالْحَاءُ َصْلَانِ صَحِيحَانِء أَحَدْهُمَا يَدْلُ عَلَى شق وَالْآخَرُ 
عَلَى قَوْزٍ وَبَقَاءِ. وَالْأَصْل الثَانِي الْفَلاح: الْبَقاكُ وَالَْوَرُ] اه. 


وعن الصلة الوثيقة بين سبب ورود الحديث الشريف ودعاء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على كسرى وُمَُلَكِه: يقول الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" /٠١(‏ 
.١475-5‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [والغرض من ذكر هذا الحديث هنا 
بيان أنّ كسرى لما مزّق كتابه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ ودعا عليه؛ سلّط الله عليه 
ابنّهِ فمَرقَه وقتّلّهه ثم قتّلَ إخوته؛ حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة؛ فجرّ ذلك 
إلى ذهاب ملكهم ومُزّقواء واستجاب الله دعاءه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم] اه. 

كما أكد على هذا المعنى وتلك الصلة: شمس الدين الكرماني في "الكواكب 
الدراري" ,577/١5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي)؛ فقال: [هو مِن تتمة قصة 
كتاب كسرى حين مرّقهء وقتله ابئه» ثم مات الابن بالسمّ الذي دسه أبوه له» ثم جعل 
البنت ملكة] اه. 

وقال أيضًا في "الكواكب الدراري" (715/ :)١77‏ [وابنة كسرى اسمها بوران.. 
وكان مدة ملكها سنة وستة أشهر] اله 

وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا علِم 
بولاية المرأة؛ أخبر أنّ هذا علامةٌ ذهاب ملكهم وتمزّقه: إجابةٌ لدعوته عليهم؛ 
مصداقًا لقول الله عز وجل: (إِنّ الَّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُوَلَهُ لَعَنَهُمْ الله في الدّنْيَا 
وَالْآَخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا) [الأحزاب: /5]؛ ومن ثمَّ فلا يُعَدُ ذلك إخبارًا عامًا 
منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل قوم يُوَلُون امرأةٌ عليهم أنهم لا يُفلحون. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف أختها 


رقم الفتوى : ١5657١‏ تاريخ الفتوى : ١"‏ ديسمبر 7١7١‏ المفتى : الأستاذ 
الدكتور / شوقي إبراهيم علام 


السؤال 


هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختهاء أو يجب 
عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًا؟ 


الجواب 


يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلا 
كان ذلك أو نهارّاء ما دامت تأمن على نفسهاء كما يجوز لها الخروج لحضور فرح 
أختها -كما نص عليه فقهاء المالكية- بشرط التزامها بعدم الزينة» وكذا المبيت في 


شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعيّدًا له 
سبحانه وامتثالًا لأوامره» ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية 
عقد وثيق وميثاق غليظ. 


وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُ على زوجها حولا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على 
وفاته» فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا؛ حيث يقول 
سبحانه: (وَالّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسهنٌ أَرْبَعَةٌ أشَهْرٍ 
وَعَشْرًا فَذَا بَلْنَ أجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفْسِهِنٌ بِالْمَعْرُوف وَالله بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا كك 
لامْرَأَةٍ تُؤْمِنْ بالله وَالّيوْم الآخِر أَنْ تُحِدّ عَلَى مَيْتِ فَوقَ ثلاث. إِلَّا عَلَى رَوْج؛ فَإِنَهَا 
ُحِدٌ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 


0 م د 0 لعموم قوله تعالى: 


ويكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةٌ للزينة والطيب ونحوهما كبس 
الحلي؛ فعَنْ أمّ عَطِيّةٌ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَا نُنْهَى أن نُحِدّ عَلَى مَيْتِ فَؤْقَ ثلاث 
إلا عَلَى زوج أَرْبَعَةٌ أشهْرٍ وَعَشْرَاء ولا اتكتجل, وَلَا نَطَيّبء وَلَا تلبس تَوْبَا مَصْبُوعًا 
ا توب عَصء وََدْ رُخْص لَنَا عِنْدَ الطّهْرِ إذَا اْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي تُبدَة 
مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ" متفق عليه. 


إلا أنها يباحٌ لها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملهاء أو 
لتشتري ما تحتاج إليه» كما يجوز لها الخروج في الليل أيضًا إذا كانت هناك حاجة 
لذلك؛. واشتراط الحاجة في الليل لأنه مَظِنّةٌ الفساد وعدم الأمن» بخلافف النهار فإنه 
مَظِنَةُ قضاءٍ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه» إلا أنها لا تبيت إلا في بيتهاء 
وكل هذا مع التزامها بما يشترط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن 
جابر رضي الله عنه قال: طُلَقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ نَجُدَّ نَخْلَهَا مُرَحَوهَا رَحْل أن 


تَخْرْجَ» فَأَنَتِ ابي صلى الله عليه وآله وسلمء فَقَالَ: «بَلّىء فَجُذّي نَخْلَكِ؛ فَإِنْكِ عَسَى 
أن تَصَدَّقِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». 


قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (/ يط 
دار الكتب العلمية): [وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلاء ولا بأس بأن تخرج 
نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة 
لها من الزوج المتوفىء بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة» ولا 
تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اه. 


وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" )؟/ 
5 ؛ ط. دار الفكر): [ولا يُمَنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن 
معتدات» وإلى المسجدء وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج 
والتزين] اه. 


وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج" (5/ .٠١5‏ ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها 
من يقضيها حاجّتها: لها الخروج (في النهار لشراء طعام) وقطن وكتانٍ (و) بيع 
(غَرْلٍِ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك» ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث- 
.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم: 
والجداد لا يكون إلا نهارّاء أي: غالبًا] اه. 


وقال أيضًا (5/ :)٠١"‏ [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء 
طعام وغزلٍ ونحوهء وكذا ليلا إلى دارٍ جارة لعَزْلِ وحديثٍ ونحوهماء بشرط أن 
ترجع وتبيت في بيتها] اه. 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 2١177‏ ط. مكتبة القاهرة): 
[وللمعتدة الخروجٌ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلّقة أو متوفّى عنها؛ لما روى 
جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-.. وليس لها المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج 
ليلا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفسادء بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج 
والمعاش وشراء ما يحتاج إليه] اه. 

ومقتضى ذلك: أنها إذا احتاجت إلى الخروج ليلا أو كان خروجها بالليل آمنّا وخاليًا 
عن التهمة فلا حرج عليها حينئذٍ في الخروج؛ لما تقرّر في قواعد الشرع أن "الْحُكمَ 
يَدُورُ مَّعَ عِلّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمَا"؛ كما في "تشنيف المسامع" للعلامة الزركشي (؟/ 
45 ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي). 


الله 


كما يجوز لها أن تخرج لزيارة جاراتها أو أهلها لتَأنَسَ بؤُدّهِم والحديث معهم؛ ليلا 
إذا تعلق الأمر بمن لها حقٌّ عليها من الأقربين من الأهل أو غيرهم ممن ثُلَامُ على 
ترك مجاملتهم في مناسباتهم» وأن هذا مما يحصل به مواساتها في مصابها ورفع 
الضيق عنها من أهلها وذويها وصاحباتهاء مع التزامها بإحدادها -كما سبق بيانه- 
وأن ترجع فتبيت في بيتها؛ إذ إنها بطول المكث منفردةً وحبيسة في بيتها تكون 
عُرضةٌ للإصابة بالأمراض النفسية والجسدية» وليس هذا هو مراد الشرع من 

فرض العدة» وإنما هي أمرّ تعبديٌ في أصل مشروعيته» وليس الغرض منها عزل 
المتد ع عتمي ومتكها عن القرام ياوها الخواجة ورا زها الب عنما عد يل إن 
أكْمَل رجو هِمًا؛ كما قال الإمام الفزاني في "الفروق" 4/ 0 8 عل الكتب). 


يدل عليه: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه". والبيهقي في "السنن الكبرى", عَنْ 
مُحَاهِدٍ قَالَ: اسْتُشْهد رِجَالَ يَومَ أَحده فَآمَ نِسَاوْهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ في دَارٍِ فَجنْنَ 

لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم؛ ٠‏ فَكُلْنَ: يَا رَسُولَ الله إِنَا نَسْتَوْحُِْ بِاللَيْلِء فَنَبِيتُ عِنْدَ 
إِحْدَانَاء فَِذَا أَصَنْيْخْنا تيددنا إِلَى يُيُوتِنَا؟ فَقَالَ لبي صلى الله عَليْهِ واله وسلم: «تَحَدَّنْنَ 


عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكُنٌ فَإذَا أَرَدْتُنّ النومَ فلتت كُلُ امْرَأَةٍ مِنْكُنٌ إِلَى بَنتِهَا». 


وهذا هو المستنبط من نصوص جمهور الفقهاء السابق ذكرها؛ فإنهم أجازوا 
خروجها للحاجة» وكذا للاستئناس وكسر حاجز الوحشة» ولم يستثنوا من ذلك شينًا؛ 
فيدخل فيه خروجها للعرس مع مراعاة مظاهر الإحداد والالتزام بالمبيت في بيتهاء 
وهو ما نص عليه فقهاء المالكية: 


قال الإمام الاج .في "المنتقى قرح الموط)" (8/8اطمطيعة الستغادة): 
[والمتوفى عنها زوجها تحضر العرسء ولا تلبس ما لا تلبسه الحاذ» ولا تبيت إلا 
في بيتها؛ رواه في "العتبية" ابن القاسم عن مالك] اه 


وقال الإمام ابن عرفة في "المختصر الفقهي" (5/ 577»: ط. مؤسسة خلف أحمد 
الخبتور): [للمتوفى عنها الخروج للعرسء ولا تبيت إلا في بيتهاء ولا تتهيأ بما لا 
تتهيأ به الحاد] اه. 

وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ :»١515‏ ط 
تبيت إلا في بيتها] اه. 
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وقال الإمام الزرقاني في شرحه على "مختصر خليل وحاشية البناني" (5/ 595»: 
ط. دار الكتب العلمية): [جاز للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج في حوائجها).. 
ولو لعرّس إذا دعيت إن شاءتء ولا تلبس زينة» ولا تبيت إلا ببيتها] اه. 


وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (؟/ 5817» ط. دار الفكر): 
[(قَوْلَهُ: فِي حَوَايْجِهَا) أيْ: أو لِعْرْسٍ كما فِي "الْمُدَوَنَة" فَلَا مَفْهُومَ لِحَوَائْجِهَاء وَإِذَا 
خرّجَت لِحَوَائْجهَا أو لِعْرَسِ فلا تبيث بِعَيْرٍ مَسْكَنِهَا] اه. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها 
أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلا كان ذلك أو نهارّاء ما دامت تأمن على 
نفسهاء كما يجوز لها الخروجٌ لزيارة أهلها وصاحباتها لتأنس بِوُدَّهِم والحديث معهم, 
وكذا لحضور فرح أختها أو غيرها كما نص عليه فقهاء المالكية وهو المستنبط من 
نصوص غيرهم من الفقهاء» بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها. 
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الباب الثاني 


اللباس والزينة 
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لبس البنطلون للنساء 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
1600]) 2!!8 فنضيلة الدكتور نصر فريد واصل 


هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا 
يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية 
المقعدة؟ 


الجواب 


يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه 
ومعهن نساء المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها :(يَا أَيّهَا النَبِيُ كن 
ِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْههنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفنَ فلا 
يُؤُذَيْنَ وَكَانَ الله عَُورًا رَحِيمًا) الأحزاب: 00.89 

المسلمة مطلوب منها أن تستر جسدها كله» فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه 
والكفان» والإسلام لم يحدد زيًّا معينًا ولا لباسًا محددّاء ولكن يشترط فيما تلبسه 
المرأة من اللباس أن يكون سابعًا أي ساترًا للجسد كله» ولا يكون شفافًا ينم عما 
تحته؛ وألا يكون مفصلا لأجزاء الجسمء وأن يكون طويلا وفضفاضاء فإذا تحققت 
هذه الشروط كان حلالًا على أي شكل من الأشكال أو صفة من الصفات؛ لأن 
الإسلام دين اليسر والسهولة :(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حرَّج) ][الحج: 728] 
وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال لأسماء بنت أبي بكر 


١1١ 


رضي الله عنها عندما رآها في ثياب رقيقة: «يّا أَسْمَاءُء إِنّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَعْتِ الْمَحِيضَ 
َمْ يَصْلْحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هذا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى كَفْهِ وَوَجْهِهِ. رواه البيهقي. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء 


الرّكم السلمل التاريخ النجونافع 
1612 5 ! اند علي جمعة محمد 


وما كم عل الماديكين: و الباتيكيو لوكا بوانطلة الشياة» وهنا قضى أظافن اليدين 
والرجلين؟ علمًا بأن بعض الحالات تستلزم عمل ذلك لأسباب علاجية. 


الجواب: 


يقول الله تعالى :(وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتٍ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِمِنٌ) ]النور: »]"١‏ وإذا كان 
النظر مأمورًا بعَضّه فمن باب أولى المس؛ لأنه أفحشء ويُستأنس لذلك بما ورد عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسٍ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيبِ خَيْرْ 
لَهُ مِنْ أنْ يَمَنَ امْرَأَةَ لا نَحِلُ لهُ» رواه الطبراني في "الكبير." 

ويقول النتي:صلى الله علية:وآله وسلم: وزما تركت قدي فئنة أحيد على الرجال عن 
النّسَاءِ» متفق عليه» ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَالْيَدَانِ تَرْنيَانِ وَزِنَاهُمَا 
الْبَطشْنُ» رواه أحمد في"مسنده" والبيهقي في "الكبرى"» فلا يجوز إطلاقًا ممارسة 
هذا العمل بين الجنسين -الذكور والإناث- في غير الضرورة والحاجة؛ حيث إن 
الضرورات تبيح المحظوراتء والحاجة تنزل منزلتها؛ فيشمل ذلك كل ما يؤدي إلى 
الهلاك أو يُشارف عليه؛ أو يؤدي إلى الإضرار بعضو من أعضاء البدن وفساده أو 
يُوَخَّر شفاءه» أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف يُعَكّر عليه عبادته أو 
معاملاته فلا يستطيع تأديتها إلا بمشقة شديدة» فحينئذ يحل له اللجوء إلى ذلك؛ 
بشرط ألا يوجد أحد من نفس الجنس من أهل الفن الحاذقين الذين يقومون بهذا 
العمل. 


١15 


فخلاصة ما سبق: أن العمل المسؤول عنه ممنوع في غير الأمور العلاجية منعًا 
شديدّاء وأما في الأمور العلاجية فعلى الرجال الذهاب إلى المتخصصين من الرجال 
في هذا العمل. ولا يلجأ إلى النساء إلا في حالة الضرورة والحاجة التي لا يمكن 
معها التأخر انتظارًا للرجل الذي يقوم بهذا العمل» على أن يكون التعامل في حدود 
العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا زالت الضرورة أو وجد الرجل 
المناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فورًا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الصلاة مع وجود طلاء الأظافر 


الفتوى : رقم تاريخ الفتوى : المفتى : 
"١ 0‏ يوليه 7.11 أمانة الفتوى 
السؤال 

هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟ 

الخرات 


طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة 
الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوءعء وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده. 


طلاء الأظافر: ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة» وهو من المباحاتء بل قد تنال به 
ثوابًا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد 
في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النّسَاءِ 
حر قن تالت سؤة إذ١‏ كلو ونطيفة ذا أمنه ولأ تحالفة: فيقا بكرة فى تفينها 
وَمَالِهِ»» وقد روى الطبري في "تفسيره 4 ٠ءط‏ هجر) أثرًا عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ني أَحِبْ أن ترثن لعزا كما احت أن شرية ل 
أن الله تَعْالَى ذِكْرَهُ يَقُولُ: (وَلَهُنَ مِْلُ الَّذِي عَلَيهنَ بالمَغرُوف) [البقرة: .194]" اه. 


اننا 


وطلاء الأظافر إذا كان مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر فإنه بذلك يمنع 
تمام الوضوء والغسلء والله تعالى لما أمر عباده المؤمنين في الوضوء بغسل 
أعضاء مخصوصة في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 
"]» كان ذلك مقتضيًا غسل كل عضو من هذه الأعضاء بتمامه» وأن وجود الحائل 
يحول دون وصول الماء لعضو من هذه الأعضاء أو لبعض عضو منها يجعل 
الوضوء غير تام. 

وقد رهّب الشرع الشريف من ترك إسباغ الوضوء بما لا يعم الأعضاء المطلوبة؛ 
فروى الشيخان عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «وَيْلٌ لِلأَغْقَاب مِنَ النار»» وروى أبو داود عن بعض أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة". 

ونص كثير من الفقهاء على أن وجود حائل ولو كان يسيرًا لا يكون الوضوء معه 
صحيحًا؛ من ذلك: قول الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" /١(‏ 177١؛‏ ط, 
للبشرة؛ كشمع ودهن متجسم على العضوء ومنه عماص العين والمداد بيد الكاتب» 
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" /١(‏ 537» ط. المنيرية): [إذا كان على 
بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من 
العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل] اه. 

وإزالة طلاء الأظافر ذي الجرم (المانيكير) أصبح الآن سهلا ميسورًا بواسطة 
استعمال المزيلات الكيميائية المعروفة لدى النساء ك(الأسيتون). 

وعليه: فالصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامّا 
ثم طّلّت المرأة أظافرها وصَلَّتء وإلا لم يصحء وبالتالي لم تصح الصلاة» فيجب 
عليها حينئذ إزالته قبل الوضوءء حتى يقع وضوءها صحيحًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ما حكم تشقير الحواجب؟ 
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الرقم المسلسل-2 التاريخ الجواب 
34 8 112) اعد شوقي إبراهيم علام 


الجواب: 


الشّقرّة: لون الأشقرء وهي في الإنسان حمرة صافية تعلو بياض البشرة. 

وتشقير الحاجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن 
الحاجب دقيق رقيق؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهرء ويكون الصبغ 
عادة بلون يشبه لون الجلدء وقد يكون الصّبغْ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم 
يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقاء وقد يكون هذا الرسم بالوخز "الوشم" وهو ما 
يعرف لدى الناس ب(التاتو)» وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا 
الحالتين هو الزينة فحسب. 

فإن كان التشقير بالوخز "الوّشم" فهو حرام قطعًاء وصاحبه ملعون» ومرتكب لكبيرة 
من الكبائر» ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ وَالوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَةّ«ء والوعيد باللعن علامة الكبيرة. 

أمّا إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في 
تكييفها وبالتالي في الحكم عليهاء والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل 
يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك 
الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته» بل يزيد من كثافة 
الشعر ويُّقَوّي نموه؛ مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك» وهو عين النمص. 
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟ 

أمّا أولا: فالمحذور المتخوّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس أمرًا مطردًا ولا 
متعيناء ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدّي إلى المحذور قطعًا أو غالبًا. 

وأمّا ثانيَا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في 
مسماه أو يلحق به قياسًا. 

والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن المص يكون في الحاجبين دون 
سائر الوجه؛ ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتفء أو ما في معناه من طرق 
الإزالة» بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره. راجع: "فتح القدير" (1/ 
7 ط. دار الفكر)» و"تحفة المحتاج" (5/ "١5‏ دار إحياء التراث العربي). 
و"شرح كفاية الطالب الرباني" (8/ 87: ط. دار الفكر)» و"شرح منتهى الإرادات" 
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,5"/١(‏ ط, عالم الكتب. 

ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق» أم هو 
الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟ 

نصّ الجمهور عدا الحنابلة على أن الُمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق: 

قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (5/ 5757): [والنامصة: هي التي تنقش 
الحاجب لتّرقّه] اه. 

وق "المجموع""للامام الثووزي (/18117)* [والنامصة التى تاهة مق شعن الماع 
وترققه ليصير حسنًا] اه. 

وفي "حاشية الجمل" (5/ :)55١‏ [التزجيج نهيت عنه المحدة؛ لأنه التنميص] اهء 
والتزجيج: هو ترقيق الحاجب وتطويله. 

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (7/ 5١؟):‏ [والتنميص هو 
نتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقا حسنا] اه. 

ما القول بصحة قياس التشقير على النمصء فمبنيّ على إدراك علة تحريم النمص» 
وهي مختلف فيهاء وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد 
العلة, 

فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج» وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة. 

وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس» ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما 
فيه من الأذىء» وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات. 

ويرى بعض الفقهاء أن العلة تغيير خلق الله» ويدل على ذلك سياق حديث ابن 
مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِء وَالْمُونَشِمَاتِء وَالْمُنَنَمََصَاتِ وَالْمُتَقَلْجَاتِ 
لِلْحْسْنِء الْمُعَيْرَاتِ خَلْقَ الله» متفق عليه. 

وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن» فلا يظهر تحقق ذلك 
في التشقيرء لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال. 

وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخلقة» فلا يصح 
تعليلاء بل هي من الحِكّم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي» دون 
كونهما علةٌ موجبة. 

وقد استشكل مثل ذلك جمع من أهل العلم» منهم القرافي والعدوي المالكيين؛ ففي 
"الذخيرة" للقرافي :"١5 /١(‏ ط. دار الغرب الإسلامي) -وانظر: "حاشية العدوي 
على الكفاية" (7/ 559)-: [ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن 
التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء 
وصبغ الشعر وغير ذلك] اه. 

وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره المسمى "التحرير والتنوير" (5/ 5605, ط . 
الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن 
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الله فيه» ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد 
صحية؛ وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرارء وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير 
العمل بالأيدي. وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين» وأمّا ما ورد في 
السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله] اه. 
ثم خلص إلى أن الغرض من النهي؛ كون المنهي عنه من سمات العواهر في ذلك 
العهدء أو من سمات المشركات. وعلى ذلك فلا يظهر إلحاق التشقير بالنمص في 

المنع أيضًا. 

فإن ذهب بعضهم إلى أن التشقير فيه معنى التبرج» ونوع تدليس» وبذلك يلحق 


النمص ما إذا كان للزوجء ويقال مثله في التشقير. فالجواب: يعكّر على هذا القياس 
تصريحٌ الشافعية بمنع المحدة من تَصْفِير الحاجب؛ فقد جاء في "فتح الوهاب في 
شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (؟7/ ,.١17١‏ ط .دار الفكر): 
[(و) ترك (اسْفِيذاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه 
(ودُمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد (وخِضّاب ما ظهر) من 
البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب (بنحو:حناء (كورس وزعفران.. 
وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعهاء وتصفيف طرتهاء وتجعيد شعر صدغيهاء 
وتسويد الحاجب وتصفيره] اه. 

قال في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (54/ 84: ط. الحلبي): [(قوله : 
وتصفيره) التصفيز بعباك موملة وقاء خط الشىء: أصكى» ويحتمل أن يكرق لعي 
المعجمة؛ أي: يجعل صغيرًا بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب. ع ش] اه. 

فلو مشينا على أنها بالفاء» فهذا نص صريح في جواز التشقير؛ لأن المُحِدَّة مُنِعَتْ 
منه لأنه زينةٌ لا أنه حرام؛ وهو ما يعني جواز فعله لغير المُحِدّة وإلا فلا فائدة في 
النطن حلى عه إذا كان همتوعًا أضاد. 

وعلى ما سبق: نرى أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حكم عمل الوشم المؤقت التاتو 


الرقم المسلسل2 التاريخ الجواب 
4/31 0:9 اند شوقي إبراهيم علام 
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ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضْ النساء للزينة: كتحديد 
العين بدل الكحل أو رسم الحواجبء أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد 
باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟ 
الجواب 

شرَع الإسلامُ التجمّلَ والتزيّنَ؛ فقال الله تعالى :(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةٌ الله الَِّي أَخْرَجَ 
الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ الله جَمِيلٌ 
يُحِبٌ الْجَمَالَ " 1 

والأصلُ في ذلك الإباحةٌ إلا ما استثناه الشرعٌ الشريف بالنهي عنه :كتزيّن الرجالٍ 
بالذهب الأصفرء وكشف النساءٍ ما لا يجوز لهن كشفه للأجانب. 

وما ظهر حديئًا وعغرف باسم "التاتو" أو الوشّم المؤقّتء والذي تستخدمه بعضْ 
النساء كما ورد بالسؤال للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجبء أو عمل 
بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة 
قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم» فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيهاء لا 
تحت الوشم المنهي عنه؛ ويتمٌ عمَّلُ هذا النوع من الوشم بأحد طريقتين: إما 
باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم؛ أو يكون عن طريق لاصق 
يوضع على الجسمء ويكون فيه رسمة معيّنة أو شكل معيّنء فيُطبَع على الجلد لفترة 
ماء ومن ثَمَّ يزولٌ مع الوقت واستعمال الماء» وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من 
حيث الأصل إذ هو أشبّه بالاختضاب بالحناء المباح شرهًا؛ إذ إن الاختضاب 
بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله» ويزول بعد فترة من 
الوقت. 

قال الإمام المواق في "التاج والإكليل لمختصر خليل" /١(‏ 7817» ط. دار الكتب 
العلمية): [ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال: وهذا فيما يكون باقيّاء وأما ما لا 
يكون باقيّا كالكحل فلا بأس به للنساء] اه. 

وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (7/ 751: ط. دار الكتب العلمية] :(وأما 
الوشم بالحناء والخضاب فمباحٌ» وليس مما تناوله النهي] اه. 

وهو لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ الذي يتم عن طريق إحداث ثقب في الجلد 
باستخدام إبرة معينة» فيخرج الدم ليصنع فجوة: ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية: 
فتّحيث أشكالا ورسومات على الجلد. 

قال الإمام النووي في "شرح النووي على مسلم" ,٠١5 /١5(‏ ط, دار إحياء التراث 
العربي): [الوشم وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم 
أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم؛ ثم تحشو ذلك الموضعٌ بالكحل 
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أو النووة فيخض *” َرُ وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشء وقد تكثّره وقد تقلّله وفاعلةٌ هذا 
واشمة» والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة] اه. 
فالوشم بهذه الطريقة حرامٌ؛ للحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما- "واللفظ 
لمسلم- عَنْ علقمةٌ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال» :لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ 
والمند نساتة والافضتاتة المستصدات: 3 وَالْمُتفَلْجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمعيْرَ اتِ خَلّْقَ الله» 
َال قَبَلَعَ دَلِكَ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالَ لَهَا: أمُ يَعْقُوبَء وَكَانَتْ نَفْرَأ الْقُرْآنَ فَأَنَنْكُ 
َقَالَتْ: مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمْصَاتِ 
وَالْمُتفَلْجَاتِ لِلْحُسْن الْمُعَيّْرَاتِ خَلْقَ الله؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لِيَ لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وَهُوَ في كتّاب الله! فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لَقَد قَرَأْتْ مَا بَيْنَ 
لَوْحَي الْمُصْحَفٍ فَمَا وَجَدْتُهُ فَفَالَ: لَئْنْ كُنتِ قَرَأَتِبِهِ لَقَدْ وَحَدتِيه قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : 
(وَمَا آنَاكٌهٌ ارول فَخْدُوة وَمَا نَهَاكُد عنة قانكهُوا) ]الحشر: 1.7 
ووجه دلالة الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل 
يستوجب فاعلُّه الدَمّ شرعًَاء والوشم المختصٌ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة 
بغرز الإبَرٍ كما سبق؛ فإن هذا هو الوشمٌ المعروفٌ في عصر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء. 
قال الإمام ابن عابدين في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار /1) "( 
0 ط. دار الفكر): [يستفاد مما مرّ حكمٌ الوشم في نحو اليدء وهو أنه 
كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجُُس؛ لأنه إذا غُرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي 
محلها بكحل أو نيلة ليخضرً تنجِّسَ الكحل بالدمء فإذا جمد الدم وَالْتَأم الجرح بقي 
محله أخضرء فإذا غُسِل طهر؛ لأنه أثرٌ يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو 
جرحهة] اه. 
وقال الإمام العدوي المالكي في "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /2) " 
9 ط. دار الفكر): [(قوله: وعن الوشم) أي في الوجه أو غيره وهو النقش 
ل ل ل ا ل 
سود ليخضرً المحلُء والنهي للحرمة في حق الرجل والمرأة والرجل أشد وهو 
0 اله 
وتحريم الوشم بهذه الطريقة له علل» منها: 
أولا: ما يُحدئه من نجاسة للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ؛ قال الإمام 
النووي في "شرح النووي على مسلم" :٠١5 /١5(‏ ط, دار إحياء التراث العربي): 
[قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وْشِم يصير نجساء فإن أمكن إزالثّه بالعلاج وجبت 
إزالثه» وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلفء أو فوات عضوء أو منفعة 
عضوء أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته [اه. 
وجاء في "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" /١5(‏ 508: ط. دار النوادر :( 
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[قال الفقهاء: ما وُشِمَ يصير نجسّاء فإن أمكنّ إزالثه وجِبّثء وإن أورَتَ ذلك شَينًا أو 
تلفت شيءٍ فلا] اه. 

ثانيًا: ما يترتّب على بقاء الوشم من التدليس والتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى؛ كما 

جاء في نص الحديث السّابق ذكره: «المغيّرات خلق اللو« وما جاء في قول الله 
تعالى -على لسان الشيطان :-(و أَضِلَنُهُم و وَلَأمَنينَهُ وَلَآمْرَنَهُمْ فَليبَنَكْنَ آذَانَ الْأنعَام 
وَلَآمْرَنْهُمْ فَلَيُعَيْرْنٌ خَلْقَ الله وَمَنْ يَنَخِذِ الشَيْطانَ وَلِيَّا مِنْ دون الله فَقَدْ خَسِرَ حْسْرَانًا 
مُبينَا) النساء: .١١19‏ 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 97؛ ط. دار الكتب 
الفضوي): [وهذه الآأمور كلها قد شهذت الأحاديث بلغنٍ فاعلها وأنها من الكبائر» 
واختلِف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل: لأنها من باب التدليس» وقيل: من باب 
تغيير خلق الله تعالى» كما قال ابن مسعودء وهو أصحٌ» وهو يتضمّنُ المعنى 
الأولء ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغييرٍ خلّقٍ 
الله تعالى» فأمّا ما لا يكون باقيّا كالكحل والتزيّن به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] 
اله 

ثالتًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة» وغرزٌ الإبرة ضررٌ بالإنسان من غير 
ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ قال تعالى :(ولا 
تلْقُوا بِأَيِدِيكُمْ إِلَى التّهلْكَة) البقرة: »١45‏ وقال جل شأنه :(وَلَا تَقثْلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء:75» فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس» 
والإلقاء بها في المهالك» والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن 
مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفسء ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي 
إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه. 

وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التزيين بما عرف حديثًا بالتاتو "724400" 
الذي هو من قبيل النَّفْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى 
الدم ويزول بعد مدة يسيرة؛ لأنه أشبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًاء وليس فيه 
علة من علل الوشم المحرّم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ازالة الوشم القديم وحكم الصلاة به؟ 


الزاقع النسلييل التاريخ الَخوات 
018 289 اند شوقي إبراهيم علام 


١1 


هل تصح الصلاة بالتاتو الثابت (الوشم)؟ وهل يجوز لمن قام به قبل ذلك ثم تاب 
عنه أَلّا يزيله إذا كان في إزالته ضرر؟ 


الجواب: 


التاتو أو الوشم نوعان: منه الثابت ومنه المؤقّت؛ أما الثابت فهو الوشم بالمعنى 
القديم الذي يتم عن طريق إحداث تُقْبِ في الجلد باستخدام إبرة معينة» فيخرج الدم 
ليصنع فجوة:, ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية» فتّحدِث أشكالا ورسوماتٍ على 
الجلد . 

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ,٠١5 /١5(‏ ط 
دار إحياء التراث العربي): [الوشم وهو أن تغرز إبرةً أو مِسَلّة أو نحوهما في ظهر 
الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدمء ثم تحشو ذلك 
الموضعٌ بالكحل أو النّوْرَة فيخضَرٌ مَرُّء وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشء وقد تكثره وقد 
تقلله» وفاعلةٌ هذا واشمة» والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فعل ذلك فهي 
مستوشِمة] اه. 

وقد اتفق الفقهاء على نجاسة هذا النوع من الوشم ومن تم حكموا بحرمته؛ لما رواه 
الشيخان في "صحيحيهما' ' عَنْ علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَال: 
«لَعَنَ الل الواقياف والمستريهات: وَالنَامِصَاتِ وَالْمنََمَصَاتِء وَالمْتَلّجَاتِ للْحْمْنِ 
المُعَيّرَاتِ خَلْقَ الله». قَالَ: قَبَلَعَ ذَِّكَ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدِء يُقَالُ لَهَا أمُ يَعْقُوبَء وَكَانَتْ 
تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَتنّهُ كَمَالَت: مَا حَدِيتُ بَلَعَنِي عَنْكَ؛ أَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ: 
وَالْمتَنَمّصَاتِء وَالْمتَقَلّجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمُغيْرَاتٍ خَلْقَ الله؟! فَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ 
مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ وَهُوَ فِي كتّاب الله؟! فَقَالتِ الْمَرْأَهُ لهذ 
قَرَأَتُ ما بَيْنَ أَوْحَي الْمُْصْحَف فَمَا وَجَدْنةُ. فَقَالَ: لَيْنْ كُنتِ قَرَأَتِيه لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ٍ قَالَ الله 
عَنَّ وَجَلَ :(وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَْهُ فَانتَهُوا) ]الحشر: 7]. ففي هذا 
الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأن اللعن الوارد في الحديث لا 
يكون إلا على فعل يستوجب فاعلّه الدّمّ شرعًا. 

قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار /1) "( 
0» ط. دار الفكر): [يُستفاد مما مرّ حكمٌ الوشم في نحو اليدء وهو أنه 
كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجُُس؛ لأنه إذا غُرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حُخشي 
محلها بكحل أو نيلة ليخضرً تنجِّسَ الكحل بالدم؛ فإذا جِمُدَ الدم والْتَأم الجرح بقي 
محله أخضرء فإذا غُسِل طهر؛ لأنه أثرٌ يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو 
جرحهة] اه. 


وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (؟/ 454» ط. 
دار الفكر): [(قوله: وعن الوشم) أي في الوجه أو غيره وهو النقش بالإبرة مثلًا 
حتى يخرج الدم ويُحشى الجرح بالكحل أو الهباب أو نحو ذلك مما هو أسود ليخضرٌ 
المحلُء والنهي للحرمة في حق الرجل والمرأة» والرجل أشد وهو كبيرة] اه. 
ؤقال العلامة الخظيب الشربيني 'الشافعئ: فى “"مغتي المفحتاج" (445:/1.ظ داز 
الكتب العلمية): [الوشم» وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو 
نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبرة حرام] اه. 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" /١(‏ ١٠7؛‏ ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر 
حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن 
فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح] اه. 

وقد بيّن الفقهاء علَّة تحريم هذا النوع من الوشم وهي ترجع إلى أمورء منها: 

عنا كر تدا حلن بقاء الوشم من التدليس والتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى» كما جاء 
في نص لَّ الحديث السّابق ذكره: «الْمُعَيّرَاتِ خَأْقَّ الله. « 

وما جاء في قول الله تعالى -على لسان الشيطان :-(وَلَأصِلَنهُمْ وَلَأمنَينهُمْ وَلَامْرَتَهُم 
فلَيْبَتَكْنَ آذان الْأنْعَام وَلَآَمْرَنّهُمْ فليَُيْرْنَ خَأْقَ الله وَمَنْ يَنّخِذِ الشَيْطانَ وَلِيّا مِنْ ون الله 
َقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينَا) النساء:9١١.‏ 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ *75؛ ط. دار الكتب 
المضصرية), [وهذه الأمورٌ كلّها قد شهدت الأحاديث بِلّعْنِ فاعلها وأنها من الكبائر» 
واختّلِف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل: لأنها من باب التدليس؛ وقيل: من باب 
تغيير خلق الله تعالى» كما قال ابن مسعودء وهو أصحٌ؛ وهو يتضمّنُ المعنى 
الأول] اه. 

ومنها: ما فيه من إيلام للجسد بغرز الإبرة. وغرز الإبرة ضررٌ بالإنسان من غير 
ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا خُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ لقول الله تعالى : 
(وَلَا تُلقُوا بأَئْدِيكُمْ إِلَى النّهلْكَة) ]البقرة: »]١55‏ وقوله عز وجل :(وَلَا تَقتُلُوا أَنَفسَكُمْ) 
]النساء: 75]» فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفسء والإلقاء بها في 
المهالك: والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن مقاصد الشريعة 
الإسلامية المحافظة على النفسء ولهذا حرم الله تعالى كلَّ ما يؤدي إلى إتلاف 
الإنسان أو جزءٍ منه. 

ومنها أيضًا: أن الوشم فيه مشابهة لما يفعله الفسّاق والجُهّال؛ قال الملا علي القاري 
في "مرقاة المفاتيح" (5/ ,»١1855‏ ط. دار الفكر): [وإنما نهي عنه؛ لأنه من فِعل 
الفسّاق والجّهّالء ولأنه تغيير خلق الله؛ وفي "الروضة": لو شق موضعًا من بدنه 
وجعل فيه وعاءً أو وشم يدّه أو غيّرهاء فإنه ينجس عند الغرز] اه. 

ومنها: ما يُحدِئه من نجاسة للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ؛ قال 
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الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ,٠١ /١5(‏ ط. دار 
إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وَشِم يصير نجسًا [اه. 
وجاء في "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" /١5(‏ 5048: ط. دار النوادر :قال 
الفقهاء: ما وْشِمَ يصير نجسّاء فإن أمكنّ إزالته وجِبّثء وإن أَورَتٌ ذلك شِينًا أو تلفت 
شيع قاد ] ا 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجب إزالة هذا النوع من الوشم إذا كان في إزالته 
ضرر على صاحبه»؛ كخوف فوات عضو أو منفعته» وتصحٌ صلاته وإمامته حينئذٍ؛ 
وعلى أنه إن أمكن إزالته بالعلاج ولم يكن فيه ضرر على صاحبه وجبت إزالته 
ويأثم بتأخيره ولا إثم عليه بعد التوبة منه. 

جاء في "رد المحتار" /١(‏ 706”, ط. دار الفكر) في بيان حكم الوشم والتطهّر منه: 
[فإذا عُسِل طهْر؛ لأنه أثر يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحهه فإذا 
كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى؛ 
وقد صرّح به في "القنية"؛ فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ. اه. لكن 
في "الذخيرة": لو أعاد سِنَهُ ثانيّا ونبت وَقَوِيَء فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه وإلا 
فلا وتنجس فمهء ولا يؤم أحدًا من الناس. اه. أي: بناءَ على نجاسة السِنّ» وهو 
خلاف ظاهر المذهبء وقال العلامة البيري: ومنه يُعلّم حكم الوشمة» ولا ريب في 
عدم جواز كونه إمامًا بجامع النجاسة» ثم نقل عن "شرح المشارق" للعلامة الأكمل 
أنه قيل: يصير ذلك الموضع نجسّاء فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه 
الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبتء وبتأخيره يأثم» والرجل والمرأة فيه 
سواء.. وفي "الفتاوى الخيرية" من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشمء» هل 
تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب: نعم» تصح صلاته وإمامته بلا شبهة] اه. 
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (؟/ 5١"؛‏ ط. دار الفكر): 
[الرابع: الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنارء بل هو 
من النجس المعفو عنه» فتصح الصلاة به» هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا] 
اله 

قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" ٠5 /١(‏ 5» ط. دار 
الكتب العلمية) -بعد ذكر تعريف الوشم وحكمه-: [فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا 
يبيح التيمم» فإن خاف لم تجب إزالته» ولا إثم عليه بعد التوبة» وهذا إذا فعله برضاه 
كما قال الزركشي: أي: بعد بلوغه» وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي؛ 
أي: وتصح صلاته وإمامته» ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم] 
اله 

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" /١(‏ 777: ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت): [مداواة الجرح بالدواء النجسء» وخياطته بخيط نجسء كالوصل 
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بعظم نجسء فيجب النزع حيث يجب نزع العظمء وكذا لو شق موضعًا من بدنه؛ 
وجعل فيه دمّاء وكذا لو وشم يده بالعظام» أو غيرهاء فإنه ينجس عند الغرزء وفي 
تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج» فإن لم يمكن إلا بالجرح؛ لا يجرحء ولا إثم 
عليه بعد التوبة] اه. 

ويقول في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ,»٠١5 /١5(‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي): [فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح 
فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر 
لم تجب إزالته فإذا بان لم يبقّ عليه إثم وإن لم يَخَفْ شيئًا من ذلك ونحوه لزمه 
إزالته ويعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة] اه. 

وقال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /1) " 
4 ط. المكتب الإسلامي): [(وإن خيط جرح أو جبر عظم) من آدمي (بخيط ( 
نجسء (أو عظم نجسء فصح) الجرح أو العظم؛ (لم تجب إزالته)» أي: النجس 
منهما )مع) خوف (ضرر) على نفس أو عضوء أو حصول مرض؛ لأن حراسة 
النفس وأطرافها واجبء وأهم من مراعاة شرط الصلاة.. فإن لم يَخَف ضررًا 
لزمه.. (وتصح إمامته)» أي: من خيط جرحه؛ أو جبر عظمه بنجس (بمثله) قطعًا 
(ويتجه) بدر)احتمال) قوق زو) كذلك تبح إمامته (يغيزهتحيث هبح تيمم لتجاسة) 
على بدن لعدم ماءء كما لو تضرّر ما وضع على غير طهارة؛ إذ لا فرق بينهماء 
وهو متجه؛ (ومع عدم ضرر) بإزالته (تجب إزالته)؛ لأنه قادر على إزالته من غير 
ضررء فلو صلى معه لم تصح] اه.. 

أما النوع الثاني منه وهو الوشم المؤقتء والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: 
كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجبء أو عمل بعض الرسومات الظاهرية 
على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ 
الشكل الدائم» فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه؛ قال 
الإمام المواق في "التاج والإكليل لمختصر خليل" /١(‏ 717» ط. دار الكتب 
العلمية): [ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال: وهذا فيما يكون باقيّاء وأما ما لا 
يكون باقيّا كالكحل فلا بأس به للنساء] اه. 

وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (؟١/‏ 751؛ ط. دار الكتب العلمية] : (وأما 
الوشم بالحناء والخضاب فمباحٌ» وليس مما تناوله النهي] اه. 

وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ ”591,؛ ط. دار الكتب 
المصرية): [هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغييرٍ خلقٍ 
الله تعالى» فأمَّا ما لا يكون باقيّا كالكحل والتزيّن به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] 
اله 


وبناءً على ذلك: فالوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق 
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الفقهاء» وتلزم التوبة منه» وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه؛ أما 
إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به 
صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» ولا إثم على صاحبه بعد التوبة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س /عمليات تجميل رفع الحواجب 


الرقه'المسلسل التاريخ الجواب 
2/4 0 '' 2 اعد شوقي إبراهيم علام 


تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها 
ما هو بغير الجراحة» وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية 
وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف» 
وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه؛ وربما 
يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة؛ فما الحكم؟ 


الجواب: 

طلب الشرع الشريف العلاج والتداوي» بل ندب إليه وحثٌ عليه؛ روى أبو داود 
والترمذي عن أسامة بن شريكِ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرٌء فسَلّمتُ ثم قعدتُ؛ فجاء الأعرابُ من 
هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول اللهء أنتداوى؟ فقال» :تَدَاوَوَا؛ِ فَإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ 


16 


يَضَعٌ ذَاعَ إِلْا وَضَعٌَ لَهُ كَوَاءَ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ» (وَالهَرَمُ : الكتّر(» وهذا الحديث 
جاء فيه الحث على التداوي مطلفًا غير مُقَيّدٍ بقِيده والقاعدة أن المطلق يجري على 
إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده. 

قال الإمام الخَطَّابِي في "معالم السنن" (4/ 2777 ط, المطبعة العلمية بحلب): [في 
هذا الحديث إثبات الطبٌ والعلاج» وأن التداوي مباحٌ غير مكروم] اه. 

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" /١(‏ 5, ط, دار الكتب 
العلمية): [إن الطب كالشرع وْضِع لجلب مصالح السلامة والعافية» ولدرء مفاسد 
المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن دَرْءْهُ من ذلك» ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] 
له 

ومن المقرر شرعًا أنه لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله عليها 
بصيؤرة تنبر ع الأعقو اسن على قضداكة و قدردة فهذا من فعل الشيطان :فاق تعالى ” 
(وَلَآمْرَنْهُمْ فَليُغَيْرْنَ خَلْقَ الله) ]النساء: ]١١9‏ وروى الإمام البخاري في "صحيحه" 
عن علقمة قال: لَعَنَ عَبْدُ الله بن عمر رضى الله عنهما الْوَاشِمَاتِ وَالْمُنَنَمّصَاتِ 
وَالْمْتَلّحَاتِ لِلْحْسْنِ الْمُغيْرَاتِ خَلَقَ الله فَقَالَتْ أَمُ يَعْقُوب: ما هَذًا؟ قَالَ عَيْدُ الله: وَمَا 
ِيَ لا ألعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولْ اللو صلى الله عليه وآله وسلم؛ وَفِى كِتَاب الله قَالَتْ: وَالله 
د َرَت مَا بِْنَ اللَوحيْنِ ما وَجَدنهد قَالَ: وَاللْهِ لَيْنْ قَرَأَتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيه (وَمَا آنَاكُمُ 
الرسُولٌ فَخُدُوه ه وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانَتَهُوا) ]سورة الحشر: 7.[ 

ولكن يُستَْنَى مِن ذلك ما يكون لسبب علاجي؛ كإزالة العيوب الخلقية» وإزالة ما 
يحصل به الضرر والأذى سواء أكان ضررًا ماديا كالألم والإعاقة وإعادة وظائف 
أعضاء الجسم لحالتها المعهودة وإصلاح العيوب الخِلقية والطارئة» أم معنويًا كإزالة 
ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذَّى نفسيًًا أو عضويّاء والرجل كالمرأة في 
ذلك؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن: "الضرر يزال"؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لّا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم 
وغيرهم وحسنه الإمام النووي. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ٠١(‏ / 
8- 4/77 ط. دار المعرفة): [قال الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من 
حلنحها لحي كفا انه ليها براه ار تقتون اناد لخديو 9 زوع زلا لير يي 
فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى). قال) :ويستثنى من ذلك ما 
يحصل به الضرر والأنيّة.. فيجوز ذلك؛ والرجل في هذا الأخير كالمرأة)] اه 

وقد روى الشيخان -البخاري ومسلم- في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي اله 
عنه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ يغُول: «إنّ نَلَانَةٌ في بَد بَنِي إِسْرَائِيل: 
أَبَرَصء وَأفرَع» وَأغمىء بَدا ب أن يتل بعت لَه ملكا قأتَى الأبِرَص فقال: أي 
شيءِ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ٍ قَالَ: لون س3 وَجِلدٌ حَسَنٌ؛ قَدْ قَذِرَنِي النَاسُ. قَالَ :فَمَسَحَهُ فَذْهَبَ 
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عَنْهُ فأعْطِىَ لَوْنَا حَسَنَا وَجِلَدَا حَسَنا. . وَأَتَى الأفرَع قَقَال: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ 
شَعْرٌ حَسَنٌ» وَيَذْهَبُ عَنَى هَذَا؛ٍ كد قَذِرَنِي النَّاُ قَالَ: فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ وَأَعْطِيَ شَعْرًا 
حَسّنًا.. وَأَتَى الأَغْمّى فَفَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ يَرْدُ الل ؛ إِلَيَّ بَصّري فَأَبْصِرُ به 
النَامنَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدّ الله اليه تر 5 

فإن الكلافة طلبوا مع النلقا أن زيل ختهم العينه ول يتكو_ كادي ذلقه ول يحققه ليده 
البرك رص موه لد ل ا ل 

وروى الإمام أحمد في "مسنده" عن مَسْرُوقٍ: أنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ 
رضي الله عنه فَقَالَت: نينث أنك نهَى عن الواميلة قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: : أشَيْءٌ تَحِدُهُ 
فِي كِتَاب الله أ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فَقَالَ: أَحِدُهُ فِي 
كِتَاب الله وَعَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم. فَقَالَْ: ا 
دفني الْمُصْحَف فَمَا وَجَدْتْ فيه الَذِي تفول. قَالَ: فَهَلْ وََجَدْتِ فيه: (وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولٌ 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لتر الدع زه 
عليه وآله وسلم نَهّى عَنِ النَامِصَةِ وَالْوَاثِرَةِ وَالَوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَة إِلّا مِنْ دَاءِ." 

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 0777 773, ط, دار الحديث] : (قوله 
«إِلّا من داي» هوه أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا 
لداءٍ وعلة» فإنه ليس بمحرم] اه. 

وكما حثٌ الشرع الشريف المسلم على تحسين الخُلْق لصاحبه والرفق به واحتمال 
أذاهء فقد حث كذلك على تحسين الخَّلّق بالتجمّل والتزيّن ويدخل في ذلك إزالة 
التجاعيد والتشوهات وتحسين المظهر أو إزالة ما يؤذي العين ويُنفَرهاء فقد سَنّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم تنظيف بدنه وتجميله بإزالة جميع ما هو 
مظنة لأَدَى البدن وقد ينفر منه الآخرون؛ كتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وغيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ 
وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَفلِيمُ الْأَظَفَارِ وَنَنْفُ الْإبطٍ وَقَصُ الشَارب. « 

وتتأكد مشروعية إصلاح العيوب الخلقية بالجراحات والإجراءات التجميلية لأجل 
تين لمك و الفتكر و زرده لكي عات وي كيار ال وى 
َم الابء قاد نا مِن وَرِقء قن عليه فأمرهُ النِيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم فَانَّخَدَ أَنْقَا مِنْ ذَهَبِ." 

ومن المعلوم أن الشرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمل والزينة فرخص 
للزوجة الكحل والخضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحف أو الحلق إذا كان 
خارجًا عن الحد المألوف, أو مما يؤذي العين أو مما يُنفر الزوج عن زوجته إذا لم 
تُهذبه؛ لأنه ينبغي على المرأة أن تزيل ما في إزالته جمال لهاء فقد أجاز متأخرو 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ لها أن تفعل ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من 
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باب المعاشرة بالمعروف. 

كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تختار أنواعًا مخصوصة من الأكل أو التداوي؛ قصدًا 
إلى التجمل والحسن خاصة إذا كان للزوج» حيث نقل الإمام برهان الدين ابن مازة 
الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 7377, ط. دار الكتب العلمية) عن "فتاوى أهل 
سمرقند": [إن كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به؛ لأن هذا فعل مباح لقصد 
المباح] اه. 

وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 3"57-755, ط. دار الفكر): [وسئل أبو مطيع عن 
امرأة تأكل القبقبة وأشباه ذلك تلتمس السمن قال: لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع 
وإذا أكلت فوق الشبع لا يحل لهاء كذا في "الحاوي للفتاوي". والمرأة إذا كانت 
تسمن نفسها لزوجها لا بأس به ويكره للرجل ذلكء كذا في "الظهيرية ["اه. 

وقال العلامة داماد أفندي في "مجمع الأنهر" (؟/ 555, ط. دار إحياء التراث 
العربي): [(و) تجوز (الحقنة للرجال والنساء) للتداوي بالإجماع أو لأجل الهزال إذا 
فحش يفضي إلى السل] اه. 

وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " 
3 /20). ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف 
وتحسن الوجه للزوجء وكذا أخذ الشعر منه. وسئلت عائشة» رضي الله تعالى عنها 
عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره؛ وفي لفظ إن كان للزوج 
فافعلي» ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن 
الوصل شعرًا] اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" /٠١(‏ 7728, ط. دار 
المعرفة): [وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه 
وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر 
شعارًا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهّاء وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع 
به تدليس فيحرم. قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن 
الزوج؛ لأنه من الزينة» وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها 
دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت :المرأة تحف جبينها لزوجها؟ 
فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي :يجوز التزين بما ذكر إلا 
الحف فإنه من جملة النماص] اه. 

وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (5/ 2770-7719 ط . 
دار الحديث): [وعن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تتخضب وتتطيب؛. 
فتركته فدخلت عليء فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهدء قالت: عثمان لا يريد 
الدنيا ولا يريد النساء» قالت عائشة: فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


لدردا 


فأخبرته بذلك» فلقي عثمان فقال: «يا عُثْمَانُ؛ َنوْمِنُ بمَا نُوْمِنُ بهِ؟» قال* نعم يا 
رسول اللهء قال: ورفاسُوة مَا لّكَ بنا». . «أَمُشهدٌ 3 مغيبٌ» أي أزوجك شاهد أم 
غائب؟ والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك؛ وإن كان 
لأمر آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا حاجة له بالنساء» فهي في 
حكم من لا زوج لهاء واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن 
ذوات الأزواج يحسن منهن التزين للأزواج بذلك] اه. 

هذاء وقد بِيّن الحالات المشروعة وغير المشروعة وضوابط ذلك مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في قراره رقم ١77‏ المنبثق عن دورته الثامنة عشرة بماليزيا في 
الفترة من 75 إلى 75 جمادى الآخرة عام 579 ١هه‏ الموافق: 4-4 ١‏ يوليو عام 
7م بشأن الجراحة التجميلية وأحكامهاء حيث جاء نصه كالتالي: 

(1)يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها: 
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه :(ِلَقَد 
خَلَفنَا الإنْسَانَ في أخسّن تَفُوِيم) العلق: ؟. 
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. 

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية- واعوجاج الأنف الشديد 
والوحماتء والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى 
أذى مادي أو معنوي مؤثر. 
د- إصلاح العيوب الطارئة -المكتسبة- من آثار الحروق والحوادث والأمراض 
وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه» وإعادة تشكيل الثدي كليًا حالة استئصاله؛ أو 
جزئيًا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية؛ وزراعة 
الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. 

ه- إزالة دمامة تُسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا. 

(2)لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي 
ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل 
عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة 
وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات. 
(3)يجوز تقليل الوزن -التنحيف- بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة -شفط 
الدهون- إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية:» ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة 


بشرط أمن الضرر. 
(4)لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرّضِية شريطة أمن 


وبناءَ على ذلك: فإنه يجوز للمرأة رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية أو 
غيرها إذا كان للتداوي وإصلاح العيب» ولم يكن فيه غرر أو تدليس أو قصد لتغيير 


١1 


خلق ادر 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الباب الثالث 


تراجم الأعلام 


1 


فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم 


مولده ونشأته: 


ولد رحمه الله في قرية «ميت شهالة»» وهي تابعة لمدينة الشهداء بالمنوفية في ١١‏ 
أكتوبر سنة 1887م الموافق الأول من ذي الحجة لعام 7595١هء‏ وحفظ القرآن 
وجوده؛ ثم التحق بالأزهرء وكان متوقد الذكاء مشغوفًا بفنون العلم» متطلعًا إلى 
استيعاب جميع المعارف. 


كان يختار أعلام الأساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم. فحضر دروس الشيخ الإمام 
«محمد عبده» والشيخ «حسن الطويل» والشيخ «أحمد أبي خطوة» وغيرهم من 
كبار الأئمة والمحدثين» ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 04٠5١م.‏ 


صفاته وأخلاقه: 


كان - رحمه الله - يتميز بسعة الأفق» وجلال الخلق» وعظمة النفسء وقوة النزوع 
إلى المثل العلياء وشاهد الأحداث الكبرى في تاريخ الوطن العربي الديني والفكري 
والاجتماعي والسياسي واشترك فيها موجهًا وهاديًا وكان لارائه الدينية صداها 
البعيد في العالم الإسلامي كافة» وقد ركز مجهوده في السنوات الأخيرة في الاشتغال 
بجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية. وقد جعلت هذه الجماعة من أهدافها أن 
تتفاهم الطوائف الإسلامية على ما ينفع المسلمين» وأن تعمل على نسيان الخلاف 
واستلال الضغائن من بينهم؛ وله في هذه الناحية كتابات ورسائل ومراسلات بينه 
وبين كثير من علماء البلاد الإسلامية فلم يقتصر فضله على العلم في مصر ولكنه 
تجاوز ذلك إلى آفاق الإسلام وإلى كل الطوائفء ومن أقواله - رحمه الله - في ذلك: 


«وقد جريت طول مدة قيامي بالإفتاء في الحكومة والأزهر - وهي أكثر من 
عشرين سنة - على تلقي المذاهب الإسلامية ولو من غير الأربعة المشهورة بالقبول 
ما دام دليلها عندي واضحًا وبرهانها لدي راجحًا مع أنني حنفي المذهب كما جريت 
قوانين الأحوال الشخصية في مصرء مع أن المذهب الرسمي فيها هو المذهب 
الحنفي» وعلى هذه الطريقة نفسها تسير (لجنة الفتوى بالأزهر) التي أتشرف 
برياستهاء وهي تضم طائفة من علماء المذاهب الأربعة. 


فإذا كان الله قد برأ المسلمين من هذه النعرة المذهبية التي كانت تسيطر عليهم إلى 
عهد قريب في أمر الفقه الإسلامي» فإنا لنرجو أن يزيل ما بقي بين طوائف 
المسلمين من فرقة ونزاع في الأمور التي يقوم عليها برهان قاطع يفيد العلم» حتى 
يعودوا كما كانوا أمة واحدة» ويسلكوا سبيل سلفهم الصالح في التفرغ لما فيه عزتهم 


ار 


وبذل السعي والوسع فيما يعلي شأنهم, والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل». 


مناصبه: 

تقلد العديد من المناصب, فدرّس بالمعاهد الدينية» ثم بمدرسة القضاء الشرعيء كما 
ولي القضاء وتدرج فيه حتى وصل إلى عدة مناصبء ثم عهد إليه بالإشراف على 
الدراسات العليا في الأزهر الجامعيء ثم صارت إليه رياسة لجنة الفتوى فكان له في 
كل ناحية أعمال خالدة مأثورة» وإصلاح الأزهر الجامعي في شتَّى أطواره المختلفة 
في العصر الحديث من مآثر رأي فضيلته وتوجيهه. 


وفي " من ذي الحجة سنة 5ه الموافق 5" من مايو سنة 917١م‏ » غْين 
فضيلته مفتيًا للديار المصرية» وظل يباشر شؤون الإفتاء قرابة عشرين سنة» ومن 
خلال هذه الفترة الطويلة في الإفتاء ترك فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاويه الفقهية 
بلغت أكثر من (خمسة عشر ألف) فتوى. 


مشيخة الأزهر: 


تولى مشيخة الأزهر أول مرة في 75 من ذي الحجة سنة 7575١ه‏ الموافق / 
أكتوبر سنة ٠15١م‏ ثم أعفي من منصبه في 5 سبتمبر سنة ١15١م‏ لاعتراضه 
على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهرء ثم تولى المشيخة للمرة الثانية في 
٠‏ فبراير سنة 15157١م؛‏ واستقال في ١‏ سبتمبر سنة 107١م.‏ 


وفاته: 


انتقل إلى رحمة ربه في أكتوبر سنة 155١م‏ الموافق ٠١‏ من صفر سنة 
اه 


مصادر الترجمة: 


١ / 


- الأزهر في ألف عامء للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» ج١‏ ص (2”:05 
").فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 


الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 


١18 


ولد الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق يوم الخميس ١١‏ من جمادى 
الآخرة عام 775١ه‏ الموافق © من إبريل عام 117١م‏ ببلدة بطرة مركز طلخا 
محافظة الدقهلية في أسرة صالحة فحفظ القرآن الكريم وجوّده وتعلّم القراءة والكتابة 
في كُتّاب القرية على يد شيخها الراحل سيد البهنساويء ثم التحق بالجامع الأحمدي 
بطنطا في سنة 378١م,‏ واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية سنة 

5 مام.ء وواصل فيه بعض دراسته الثانوية» ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري 
حيث حصل على الشهادة الثانوية سنة 375١م,‏ بعدها التحق بكلية الشريعة 
الإسلامية» وحصل منها على الشهادة العَالِمية سنة 5551١1ه/9547١م,‏ ثم التحق 
بتخصص القضاء الشرعي في هذه الكلية» وحصل منها على الشهادة العَالِمية مع 
الإجازة في القضاء الشرعي سنة 155 ١م.‏ 


مناصب>: 


عُيّن فور تخرجه موظفًا بالمحاكم الشرعية في ١5‏ من يناير سنة 157١م,‏ ثم أمينًا 
للفتوى بدار الإفتاء المصرية بدرجة موظف قضائي في 71 من أغسطس سنة 
107١م‏ ثم قاضيًا في المحاكم الشرعية في 7١‏ من أغسطس 1554 ١م,‏ ثم قاضيًا 
بالمحاكم من أول يناير سنة 157١م‏ بعد إلغاء المحاكم الشرعية:؛ ثم رئيسًا بالمحكمة 
في 7١6‏ من ديسمبر سنة ١19417١م,‏ وعَمِلَ مُفتشًا قضائيًا بالتفتيش القضائي بوزارة 
العدل في أكتوبر سنة 91175١م؛‏ ثم مستشارًا بمحاكم الاستئناف في 1 من مارس سنة 
57م ثم مفتشًا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. 


تقلده لمنصب الإفتاء: 


غُيّن مفتيّا للديار المصرية في 7١‏ من رمضان سنة 7317١ه‏ الموافق 75 من 
أغسطس سنة /17١م»‏ وقد كرّس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار الإفتاء 
وتدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع على 
أي فتوى في أقصر وقت. كما توّج عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن دار 
الإفتاء في عهوده السابقة حتى تكون متاحة لكل من يبغي الاستفادة منها. وقد أصدر 
فضيلته )١١5(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 


امون 


تقلده منصب وزير الأوقاف: 

تم تعيين فضيلته وزير الدولة للأوقاف بالقرار رقم 5 لسنة 187١م‏ بتاريخ 1 من 
ربيع الأول 5٠07‏ ١ه‏ الموافق 5 من يناير 3/57١م؛‏ وفور تقلده لهذا المنصب عقد 
العديد من المؤتمرات مع الأئمة والخطباء واستمع إلى المشاكل التي تعترضهم؛ 
للعمل على حلها حتى يقوم الدعاة إلى الله بواجباتهم. 


مشيخة الأزهر: 


مكث الشيخ في الوزارة أشهرًا قليلة ما لبث بعدها أن تولَّى مشيخة الأزهر في 77 
جمادى الأولى 5 هالموافق /ا١‏ من مارس سنة ”18١م,‏ بالقرار الجمهوري 
رقم ١١9‏ لسنة 13/87١م.‏ فأصبح هو الشيخ الثاني والأربعين من سلسلة شيوخ 


الأزهر. 
ذفن سبشيز غام 54 كه الشتيان فيلك ركيما للمكلئن الإسلامي العالني للدهزة 
والإغاثة, 


وقد شهد الأزهر الشريف في عهد الإمام الراحل نهضة كبيرة» فقد انتشرت المعاهد 
الأزهرية في كل قرى ومدن مصرء كما لم تنتشر من قبل فقد بلغ عدد المعاهد 
الأزهرية في عهده أكثر من ستة آلاف معهد. 


ولم يقف جهد الإمام الراحل على نشر المعاهد الأزهرية في مصرء بل حرص على 
انتشارها في شتى بقاع العالم الإسلامي؛ فأنشأ معاهد أزهرية تخضع لإشراف 
الأزهر في تنزانيا وكينيا والصومال وجنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا والمالديف 
وجزر القمر وغيرها من البلدان الإسلامية. 


كما فتح الإمام الراحل باب الأزهر واسعًا أمام الطلاب الوافدين من الوطن 
الإسلامي وخارجه.؛ وزاد من المنح الدراسية لهم حتى يعودوا لأوطانهم دعاة 
للإسلام. ونجح الإمام الراحل في فتح فروع لجامعة الأزهر في جميع أنحاء مصر 


١ 


وعقدت الجامعة في عهده لأول مرة مؤتمرات دولية في قضايا طبية وزراعية 
وثقافية مهمة تحدد رأي الأزهر والإسلام فيها. 


وكان الإمام الراحل حريصا على الدفاع عن علماء الأزهر الشريفء وإبراز الوجه 
المشرق لهم, انطلاقًا من إيمانه الكامل بعظمة الرسالة التي يقومون بهاء كما دعا 
الإمام الراحل إلى ضرورة قيام علماء الأزهر الشريف بمحاورة الشباب المتطرف 
الذي يفهم الإسلام فهمًا خاطنًا. 


وكان آخر قرارات الإمام الراحل لنهضة الأزهر وإبراز دوره في نشر رسالة 
الاساخف هو إقافةامدرسة مسائية لهال والساء على شكل مركن قفرت للدر سا 
الإسلامية بالأزهر الشريف؛ لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة؛ ولتوضيح حقائق 
الدون المسحة النعيدة عن التعكسي لهل و الذاعية للحت و الستلكم: :رركم فنها 
تدريس جميع فروع العلوم الإسلامية. 


مؤلفاته: 

له عدة مؤلفات منها: 

١‏ - كتاب مع القرآن الكريم. 

؟ - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. 

" - كتاب الفقه الإسلامي: مرونته وتطوره. 

؛ - كتاب أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية. 
5 - كتاب بيان للناس. 

١‏ - رسالة في الاجتهاد وشروطه ونطاقه والتقليد والتخريج. 

لاتدويدالة في القداء فى الإتلاه. 


وهاتان الرسالتان تدرسان بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة ومركز 
الكراساكة الققدائية يوز اده العذل: 


ا 


- وصدر لفضيلته من خلال الأزهر الشريف خمسة أجزاء (مجلدات) من فتاويه 
جمعت في حياته بعنوان: بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة. وقد أعدها 
الشيخ جاد الحق في أحد عشر جزءًاء صدر منها خمسة أجزاء. 

1 - وللشيخ الراحل العديد من الأبحاث المستفيضة:؛ التي تتناول قضايا الشباب 
والنشء والتربية الدينية» والتي قدمت للجهات المعنية بذلك» منها بحثه عن الطفولة 
في ظل الشريعة الإسلامية» والذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 
65م هدية مع مجلة الأزهر. 


تكريمه والأوسمة التي حصل عليها: 


/187م) بمناسبة العيد الألفي للأزهر. 


٠‏ وسام «الكفاءة الفكرية والعلوم» من الدرجة الممتازة من المغرب. 
٠‏ جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 5١5(‏ ١هلره15١م).‏ 
وقد كُتِبَ في جوانب من شخصية الإمام الراحل رسائل علمية منها أطروحة 


للدكتوراه قدمتها باحثة في الفقه كانت بعنوان: «الشيخ جاد الحق علي جاد ومنهجه 
في الفقه وقكبايا العضبري :وقد :متكها قسم الفقه الام يكلية الراساك الإمتلامية 


والعربية للبنات بجامعة الأزهر درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. 


وفاته: 


قوق لقعا الزت الكل :فهر العرقة د انين ونع اعد انمو افق با مر ار ين 
15م بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. 
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فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة 


مولده ونشأته: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد الغني حمزة؛ ولد - رحمه الله - في شهر 
رمضان من عام ١75١ه‏ الموافق أول مايو سنة 177١م‏ بقرية البريجات التابعة 
لكوم حمادة بمحافظة البحيرة» وأتم حفظ القرآن الكريم بكتّاب القرية ثم التحق 
بالأزهرء وبعدها التحق بكلية الشريعة حيث حصل على درجة العَالِمية «الدكتوراه» 
من المجلس الأعلى للأزهر عام ٠96١م.‏ 


مناصب>4: 


1 


تدرج بالمناصب من موظف بالمحاكم الشرعية ثم باحث في دار الإفتاء حتى عَيْن 
بالنيابة في مطلع السبعينات» وتقلّد مناصب القضاء حتى انتدب لمدة ثلاثة شهور 
للقيام بعمل مفتي الجمهورية في ربيع الأول 5٠7‏ ١ه/‏ يناير سنة 187١م‏ بعد خلو 
هذا المنصب بتولي فضيلة الشيخ جاد الحق منصب وزير الأوقاف, ثم غَيّن مفتيًا 
للجمهورية في أواخر جمادى الأولى 107 ١ه‏ /مارس سنة 387١م‏ وذلك بعد تولي 
فضيلة الشيخ جاد الحق منصب مشيخة الأزهرء وقد ظل الشيخ في منصب الإفتاء 
قرابة ثلاث سنوات ونصف أصدر خلالها )١١١5(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار 
الإفتاء. 


وفاته: 


الموافق 5 من سبتمبر سنة 11/26١م.‏ 


1 


فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي 


مولده ونشأته: 


هو فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد عطية طنطاويء ولد بقرية سَُليم 
الشرقية مركز طما بمحافظة سوهاج في ؛ ١‏ من جمادى الأولى لعام /751١1ه‏ 
الموافق 78 من أكتوبر سنة 17/8١م.‏ 


تلقى تعليمه الأساسي بقريته» وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد الإسكندرية 
الديني سنة 355١م‏ وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين» وتخرج 
فيها سنة /15١م»‏ ثم حصل على تخصص التدريس سنة 1519١م؛‏ ثم حصل على 
الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير ممتاز في © من سبتمبر سنة 9757١م.‏ 


مناصب>4: 

غُيّن فضيلته في عام م إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف ثم غَيّن مدرسًا 
للتفسير والحديث بكلية أصول الدين سنة 1757١م؛‏ ثم أصبح أستاذا مساعدًا بقسم 
التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط عام 977١م.‏ ثم أعير إلى الجامعة الإسلامية 
بليبيا من سنة 9377١م‏ إلى 975١م‏ ثم رجع منها لينال درجة أستاذ بقسم التفسير ثم 
عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة 7م ثم اختير رئيسًا لقسم التفسير 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من سنة ١٠9١م‏ إلى 1/85١م.‏ 
ثم رجع منها فصار عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين سنة 1/25١م.‏ 


تقلده منصب مفتي الديار المصرية: 


تم تعيين فضيلته مفتيًّا للديار المصرية في 5 من صفر عام 5٠1‏ ١ه‏ الموافق 75 
من أكتوبر سنة 11/5١م.‏ وظل في منصب الإفتاء قرابة عشر سنوات حتى تم 
تنصيبه لمشيخة الأزهرء وقد أصدر خلال تلك الفترة حوالي (7551) فتوى مسجلة 
بسجلات دار الإفتاء. 


مشيخة الأزهر: 
ثم صدر القرار الجمهوري بتولية فضيلته مشيخة الأزهر في 8 من ذي القعدة 
سنة 5١51١ه‏ الموافق 7 من مارس عام 195١م.‏ 


مؤلفاته: 


١55 


-١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم ويبلغ زهاء خمسة عشر مجلدًا وأكثر من سبعة 
آلاف صفحة وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات أولها عام 3377١م‏ وقد كتبه فضيلته 
في بضعة عشر عامًا وقد بذل فيه أقصى جهده ليكون تفسيرًا محررًا من الأقوال 
الضعيفة والشبه الباطلة والمعاني السقيمة والآراء التي لا سند لها من النقل الصحيح 
أو العقل السليم وكان منهج فضيلته البدء في شرح الألفاظ القرآنية شرحًا لغويًا 
مناسبًا ثم بيان سبب النزول إن وجد وكان مقبولا ثم ذكر المعنى الإجمالي للآية أو 
الآيات ثم تفصيل ما اشتملت عليه الآية أو الآيات من وجوه بلاغية ومن أحكام 
شرعية ومن آداب قويمة وعظات بليغة وتوجيهات حكيمة:؛ مُدعِمَّا كل ذلك بالايات 
الأخرى وبالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال المحققين من علماء السلف والخلف» 
وقد توخى فضيلته في هذا التفسير أن يكشف عمًا اشتمل عليه القرآن الكريم من 
هدايات جامعة ومن تشريعات جليلة وآداب فاضلة وأخبار صادقة. 


؟تابثق إسزانيل فى القرآن والبيئة طيع :عام 455 ام ويقع :فى مجلدين تزيد ضفحانة 
عن ألف صفحة وقد طُبِعَ أيضًا عدة طبعات. 


'- معاملات البنوك وأحكامها الشرعية عام ١13١م‏ وقد طبع هذا الكتاب حتى الآن 
بضع عشرة طبعة ويقع في زهاء ثلاثمائة صفحة. 


5- الدعاء. 

5- السرايا الحربية في العهد النبوي. 

5- القصة في القرآن الكريم عام 99٠‏ ١م.‏ 
-٠‏ آداب الحوار في الإسلام. 

/- الاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

4- أحكام الحج والعمرة. 

-٠‏ الحكم الشرعي في أحداث الخليج. 
-١‏ تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه. 

5- مباحث في علوم القرآن الكريم. 
-١‏ العقيدة والأخلاق. 


-١ :‏ الفقه الميسر. 
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5- عشرون سؤالا وجوايًا. 


7- فتاوى شرعية. 


ادترجن له الفمياد. 


4 المرأة في الإسلام - بالمشاركة. 


وفاته: 


وقد انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الأول لعام 57١‏ ١ه‏ الموافق ”/5٠١‏ / ١٠١١م‏ بعد أدائه لصلاة الفجر وذلك 
إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته وهو يزمع الصعود إلى سلم الطائرة التي ستقله من 
العاصمة السعودية الرياض إلى القاهرة وكان فضيلته بالمملكة العربية السعودية 
للمشاركة في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية بالرياضء ثم نقل جثمانه 
الطاهر إلى المدينة المنورة حيث صلي عليه صلاة الجنازة بالمسجد النبوي الشريف 
بعد صلاة العشاء في اليوم نفسه ثم دفن رحمه الله ببقيع الغرقد بالمدينة المنورة 
حيث ووري جتثمانه بتلك البقاع المطهرة بجانب صحابة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وذلك بعد أيام قليلة من اختتامه لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ثم 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية والذي عقد تحت عنوان (صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) فرزقه الله جوارهم» ونسأل الله أن يكون رفيقهم في الجنة» رحم الله 
الشيخ الجليل الإمام الراحل محمد سيد طنطاويء» وسقى جدثه شآبيب الرحمة 
والغفران. 


١8 


فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 


5 


مولده ومناصبه: 


هو فضيلة الشيخ نصر فريد محمد واصلء ولد في مارس سنة 1717 ١م,‏ تعلم في 
الأزهر فدرس بكلية الشريعة» وبعد تخرجه منها بدأ العمل في النيابة العامة عام 
5م ثم حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1777١م:‏ فأصبح مدرسًا ثم 
أستاذا بقسم الفقه بجامعة الأزهرء ثم رئيسًا للقسم؛» وأعير لجامعة صنعاء ثم لجامعتي 
المدينة المنورة ومحمد بن سعود بالرياض كأستاذ للفقه المقارن. 


م انثحب ككل منصكي كميد كلية الشريعة والقانوق بالدقيلية من بعاد 
5م وحتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه مفتيًا للديار المصرية. 


١٠ 


تقلده منصب الإفتاء: 


بقرار جمهوري صدر في 78 من جمادى الآخرة سنة 511 ١ه‏ الموافق ١٠١من‏ 
نوفمبر سنة 11357١م؛‏ عَيّن فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتيًّا للديار المصرية: 
وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء (72717) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. ثم 
تمت إحالة فضيلته إلى المعاش لبلوغه سن الخامسة والستين. 


من مؤلفاته: 

قد صدر لفضيلته أكثر من عشرين كتابًا وبحنًا علميًا ودراسة في الشريعة الإسلامية 
والفقه والتشريع» ومن هذه الكتب والأبحاث: 

-١‏ الولايات الخاصة الولاية على النفس والمال فئ الشريعة الإسلامية, طبع بدار 
الشروق ٠ ١‏ 'م. 


اد اكارية الدكوى والقداظ في الفقه الإمسلامي مع المفاؤقة بالقاتو الوسصي 
وقانون الإثبات اليمني الجديد. طبع بدار الشروق 7١٠١م.‏ 


#السياسة الشترعيةافئ المغاملات المالية والاقتضانية والانتمارنية طبع يدان 
الشروق 5 و 'م. 

4ت لحكل الرسديظة لد ةلقرو الايلامنية والفقد و قري 

التوفيقية بالقاهرة. 

"- العلاقات العامة والخاصة في الإسلام» بالاشترالك. 

-١/‏ الوسيط في علم مصطلح الحديث» طبع بالقاهرة 18 ام. 

ان الفتاوزى الاسلدمية طبع المكنة الثو قيقية بالقالز 6+ 

والفعيدةاقن الشريغة الإجاكمنة - قم لمكي النقيي الاشلس يمكة المكرمة 


٠‏ أحكام السرقة في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي» طبع دار الكتاب 
الجامعي بالقاهرة 5175١م.‏ 


.ه١791 السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام؛ طبع بالقاهرة‎ -١ 


7 - فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية طبع بالمكتبة التوفيقية 
بالقاهرة. 


7 الاستنساخ البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية. 


دراسة وتحقيق (مجلدان). 


ويعمل فضيلته حاليًا أستاذًا متفرغًا بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون - متعه 
الله بالصحة والعافية وجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين. 


١ دك‎ 


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة 


مولده ونشأته: 


هو فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب سليم عبد الله سلمان» ولد 
فضيلته ببني سويف بصعيد مصر في يوم الإثنين /ا من جمادى الآخرة ١11171ه‏ 
(الموافق ؟ من مارس157١م).‏ ونشأ في أسرة طيبة صالحة حيث تربى على 
مكارم الأخلاق والديانة والعفة» وبدأ تلقي العلم النظامي منذ كان في الخامسة من 
عمره فحصل على الشهادة الابتدائية سنة 3717١مء‏ والإعدادية سنة 115١م‏ من 
مدينة بني سويفء كما بدأ حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة وأتمه قراءة على 
الشيوخ في سنة 1514١م,‏ وكان مُغرمًا بالقراءة والاطلاع مما كان له أثر كبير على 
تنمية ملكاته الفكرية المختلفة. 


ثم انتقل فضيلته إلى القاهرة فحصل فيها على الشهادة الثانوية عام 959١م‏ ثم 
التحق بكلية التجارة بجامعة عين شمس حتى تخرج فيها حاصلا على درجة 
البكالوريوس في مايو عام 1177 ١م.‏ 


١ لذت‎ 


ثم التحق فضيلته بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف عام 
5م فبدأ في تلقي العلوم الشرعية واللغوية على كبار الشيوخ» نذكر منهم: 
الشيخ محمد محمود فرغليء عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق» والشيخ السيد 
صالح عوضء عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق» والشيخ علي أحمد مرعي؛ 
عميد كلية الشريعة والقانون الأسبقء والشيخ إبراهيم أبو الخشبء أستاذ الأدب 
بالأزهر. 


الطلب والقراءة على الشيوخ حتى تخرج في عام هام ثم أكمل مرحلة 

الار إساقة العلدا نكاد الشرويعة و القانون + حش كال يور هه تسمل (الاكيتن) 
في سنة 185١م‏ بدرجة ممتاز» ثم حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) بمرتبة 
الشرف الأولى سنة /918١م.‏ 


المؤهلات العلمية: 


- حصل فضيلته على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة ليفربول في 
شهر يوليو سنة ,»75١١١‏ كأحد أهم الشخصيات العالمية في نشر التسامح والتفاهم 
بين الأديان على مستوى العالم؛ وفضيلته أول قيادة علمية إسلامية يتم منحها درجة 
الدكتوراه الفخرية في تاريخ هذه الجامعة. 

-دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر سنة /3/8١م؛:‏ 
مع مرتبة الشرف الأولى. 

بتقدير ممتاز. 


- بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس سنة 311/7١ام.‏ 


شيوخه وإجازاته العلمية: 


وقد حصل فضيلته على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من أفاضل 
العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربية» نذكر منهم: 


- الشيخ العلامة محمد أبو النور زهيرء وكيل جامعة الأزهر الأسبق» وأستاذ أمصول 
الفقه بكلية الشريعة» وعضو لجنة الفتوى» قرأ على فضيلته كتابه «أصول الفقه» 
كله في أربعة مجلدات. 

- الشيخ جاد الرب رمضان جمعة» عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق» والذي كان 


يُطْلّقَ عليه رحمه الله تعالى «الشافعي الصغير»» وذلك لشدة تبحره واطلاعه على 
كتب الشافعية» درس على فضيلته «فقه الشافعية» في أثناء مرحلة الإجازة العالية؛ 


ودرس عليه أيضًا «الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي في القواعد الفقهية. 

- الشيخ الحسيني يوسف الشيخ, أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهرء قرأ على فضيلته الفقه الشافعي في أثناء الإجازة العالية» وفي 
مرحلة الدراسات العليا قرأ عليه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإمام 
الإسنوي. 

- الشيخ عبد الجليل القرنشاوي المالكي» أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة» قرأ على فضيلته «شرح العضد على ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
- الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهرء استفاد من فضيلته 
ولازمه مدة. 

- الشيخ عبد العزيز الزيات» شيخ قراء العصرء قرأ على فضيلته طرفًا من كتاب 
«مغني المحتاج شرح المنهاج» في فقه الإمام الشافعي. 

- الشيخ محمد إسماعيل الهمداني» من أئمة القراءات» قرأ على فضيلته القرآن في 
ساحة المسجد الأزهر الشريفء وأخذ عنه طرفًا من علم النحو. 

- الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري. 


- الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 


المناصب والدرجات العلمية: 


- .عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفء والتي تم إحياؤها بالقرار الصادر سنة 
00 
مم 


- مفتي جمهورية مصر العربية منذ عام ٠٠١7‏ م حتى أحيل للتقاعد في مارس 
١١‏ آم بعد أن تم التجديد له لمدة سنة. 


- عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للازهر الشريف منذ عام 5 ١٠١٠م‏ وحتى 


الان. 

- أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة» جامعة 
الأزهر. 

- عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر العام الإسلامي بجدة. 

- المشرف العام على الجامع الأزهر الشريفء منذ سنة ١٠٠5م.‏ 

- عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند. 

- عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منذ عام 115١م؛‏ وقد عينه فيها فضيلة 
صقر -رحمه الله- وطلب أعضائها: الشيخ عبد الرازق ناصرء والشيخ الحملي؛ 


الأنشطة العلمية المختلفة التي شارك فيها: 


)١‏ شارك كخبير بمجمع اللغة العربية في إعداد موسوعة مصطلحات الأصول 
الصادرة عن المجمع» وهو خبير به حتى الآن. 


6) "فرك يرطع مناه كلفة الجرزرعة مسرزظلةة بقارن مخض )قشاع الكلنة النشكويرة 


*) اشترك في وضع مناهج جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (5155) 
يواد ٠. | ٠‏ ' 


5) ألقى الدرس الحسني عام 115١م‏ بحضرة جلالة ملك المغرب ويدعى للدرس 
كل عام. 


؟) غُيّن مُشرفًا مشاركًا بجامعة أكسفورد لمنطقة الشرق الأوسط في الدراسات 
الإسلامية والعربية. 


") مثّل الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وشارك في محاضراتها الثقافية وفي 
تقويم الأساتذة المساعدين والمدرسين في لجان ترقياتهم. 


١هك‎ 


6) أسند إليه خطبة الجمعة ودرس الفقه الشافعي بمسجد السلطان حسن منذ عام 
م 


4) أشرف فضيلته وناقش العديد من الرسائل العلمية في جامعات مصر وغيرهاء 
في كد أت ختلفة. 


)٠‏ شارك في فحص النتاج العلمي للترقية إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك لكثير 
من جامعات العالم» وغير ذلك كثيرء وقد اقتصرنا هنا على ذكر أهم هذه الأنشطة. 


المؤلفات: 

-١‏ المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس. 
-١‏ الحكم الشرعي عند الأصوليين. 

"- أثر ذهاب المحل في الحكم. 

5 - المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية. 
ه- علاقة أصول الفقه بالفلسفة. 

1- مدى حجية الرؤيا. 

- النسخ عند الأصوليين. 

7- الإجماع عند الأصوليين. 

1- آليات الاجتهاد. 

٠‏ الإمام البخاري. 

١‏ الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية. 

5- الأوامر والنواهي. 

٠7‏ القبائن عند الأصولبين: 

-١ 5‏ تعارض الأقيسة. 


7- المكاييل والموازين. 

-١‏ الطريق إلى التراث. 

- الكلم الطيب.. فتاوى عصرية (جزآن). 

48 الدين والحياة.. فتاوى معاصرة. 

٠‏ الجهاد في الإسلام. 

١‏ شرح تعريف القياس. 

5- البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل. 
جزء أول ثم جزء ثان فيه حوالي مائة أخرى. 
*3- المرأة في الحضارة الإسلامية. 

5 >"- سمات العصر.. رؤية مهتم. 

5 - سيدنا محمد رسول الله للعالمين. 

7- الفتوى ودار الإفتاء المصرية. 

"- قضية تجديد أصول الفقه. 

- الكامن في الحضارة الإسلامية. 

4- فتاوى الإمام محمد عبده (اعتنى به وقدَّم له). 


'- حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (بالاشتراك). 


أشرف فضيلته على عدد من الموسوعات ومنها: 
-١‏ الموسوعة الإسلامية العامةه صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


؟- الموسوعة القرآنية المتخصصة؛. صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 


"'- موسوعة علوم الحديث» صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


4 - موسوعة أعلام الفكر الإسلامي» صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 


5- موسوعة الحضارة الإسلامية» صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


نشر عشرات البحوث والمقالات ومن أبرزها: 
نالف اوفك 


"- الرقابة الشرعية مشكلات وطرق تطويرها (بحث مقدم للمؤتمر الرابع لعلماء 
الهند). 


د الزكاة (بحثك : مقدم لمؤثمر علماء العتد الخاسن): 

5 - حقوق الإنسان من خلال حقوق الأكوان في الإسلام (بحث لمؤسسة نايف). 
5- النموذج المعرفي الإسلامي (بحث مقدم لندوة المنهجية بالأردن). 

5- الإمام محمد عبده مفتيًا. 

ب الشدامح الإسلامي. 

- الإسلام بين أعدائه وأدعيائه. 


4- الإسلام يتفق ولا يصطدم ومبادئ السلام والعدل الدوليين. 


- النفس ومراتبها. 
11 ]فر اع حفقد تمويق مق كلدل تكتيفه السئلة الرفئة #التلوين في لفق 
الأننتمي. 


5- ضوابط التجديد الفقهي. 
-١ *‏ الكثير من المقالات الصحافية بالصحافة العربية والعالمية. 
4 1- العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصرية والعربية والعالمية. 


6١-العذيد‏ من المتحاضترات العلمية فى اكت :من + #اذولة: 


5 خظب الجضغة تطبوعة :في مجلا وسترجمة إلى الإتجليزية. 


٠‏ رياض الصالحين للإمام النوويء دار الكتاب اللبناني. 

جوهرة التوحيد للباجوريء (طبعة دار السلام). 

شرح ألفية السيرة للأجهوريء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

٠‏ الفروق للقرافي» (طبعة دار السلام). 

#المقاونات التشريعنة المخلوك: المنياوئ:(منكلدان طيغة داق :السنلكم): 

٠‏ المقارنات التشريعية؛ لعبد الله حسين التيدي (4 مجلدات طبعة دار السلام). 

٠‏ التجريدء للقدوري الحنفي (مجلدان طبعة دار السلام). 

٠‏ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا (طبعة دار السلام). 


٠‏ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام لأبي عبد الله محمد بن زنكي 
الإسفراييني (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية). 


٠‏ جمع الجوامع للإمام السيوطيء في الحديث النبوي (طبع بالاشتراك مع دولة 
الكويت). 


المشاركة في التحرير: 

ساهم فضيلته في التحرير أو الكتابة في عدد من المجلات المختلفة ومنها: 
٠‏ مجلة الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح كامل. 

« مجلة رابطة الجامعات العربية (الشريعة) الصادرة عن جامعة الأزهر. 
« مجلة المسلم المعاصر. 

« مجلة التجديد. 


« مجلة إسلامية المعرفة. 


« مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


الإشراف على مشاريع علمية: 

كما أشرف فضيلته على جملة مشاريع علمية مختلفة ومنها: 

- إدخال كتب السنة بالكمبيوترء وعمل برامج الاسترجاع. 

- مشروع الاقتصاد الإسلامي (8” جزءًا). 

- مشروع العلاقات الدولية ١١(‏ جزءًا). 

- إعداد معايير تقويم أداء البنوك الإسلامية. 

- مشروع التراث الاقتصادي الإسلامي ١١5(‏ مجلدًا). 

- إعداد مكنز الاقتصاد الإسلامي. 

- إعداد مدخل الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح عبد الله كامل. 


- الاشتراك في إعداد دراسة (” مجلدات) لفتاوى شركة الراجحي المصرفية. 


المؤتمرات: 


- حضر فضيلته العديد من المؤتمرات العلمية (نحو أربعين مؤتمرًا)» وقدم بها 
أبحاثاء في العديد من دول العالم. 


- مثّل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الأسبق في عدة 
لقاءات دولية. 


- شارك في لجان مجمع البحوث الإسلامية بتقويم مؤتمر السكان بالقاهرة» ومؤتمر 
المرأة ببكين. 
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فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَام 


هو فضيلة الأستاذ الدكتور: شوقي إبراهيم عبد الكريم علّام؛ أستاذ الفقه» بكلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطاء ومفتي جمهورية مصر العربية بداية 


مولده: 
ولد فضيلته في قرية "زاوية أبوشوشة" مركز الدلنجات» محافظة البحيرة» في الثاني 
عشر من أغسطس عام ١951١م.‏ 


المؤهلات العلمية والوظائف الإدارية: 
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حسذن الحيلقة كل القذيد مق المة هاقت العلدوة ورهن : 
ذا لاكانة الغالية (اللسنافى) :فى الترزيعة والقاقوق سق امه كلية السريعة 
والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا بتقدير جيد جدّا مع مرتبة الشرف. 


- التخصص (الماجستير) في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة ٠95١م‏ 
بتقدير جيد جذا. 


العالمية (الذكتونن | فى الفقه مرق اكلئة الكترويعة والقانون الفا مره سفة 135 
بتقدير مرتبة الشرف الأولى. 


- أعير إلى معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من سنة ١١٠5م‏ إلى ١٠١1م.‏ 
لكا" ساعة: مقي التق وكلية القت قعة و القاتوق مدا شن ااا 


.م5١١٠١ىلإ‎ 


- أستاذ يقدنم الفقه بكلية الشريعة والقانون يظنظا من 87/-94/ 1: ام 


- رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا من "/ /١‏ "١6م‏ حتى ” مارس 


- مفتي الديار المصرية»؛ بداية من ؟ مارس سنة 7١١5م؛‏ وذلك بعد حصوله على 
أكثر أصوات هيئة كبار العلماء في الاقتراع الذي أجرته لاختيار فضيلة المفتي» 
وتصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه. 


المؤلفات العملية: 

وله الرباال اللمية: 

١‏ - دراسة وتحقيق القسم الثالث والرابع من كتاب البيوع من مخطوط الذخيرة؛ 
للقرافي» رسالة ماجستير (1559م)), 


؟- إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعيء دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه (155 ١م).‏ 
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ثانيًا: البحوث المتخصصة: 


١ت‏ دور الدولة في الزكاة» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي»سنة (154 ١م)‏ 


؟- أحكام خيار المجلسء» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني» بحث 
منشور في المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطاء العدد الحادي عشر 
(1999م). 


#تدهينن اقيق خزااقنة مفازدة في« الفقه الانناكدي» محف يششون في المكلة الطمية 


5- الولاية في عقد النكاح» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي» سنة (١١٠٠م).‏ 


قو :9 الب فى حفيفة و ر ردة في ٍ مي 
الا 


7- الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي» دراسة في عوامل استقرار الحكم 
القضائي في الفقه الإسلامي» سنة (7١٠٠م).‏ ونشر في المجلة العلمية لكلية الشريعة 


والقانون بطنطاء العدد الحادي والعشرين» الجزء الرابع 0 /ا"!ة:١اهم/ا.‏ 66م). 


1- التفريق القضائي بين الزوجين للعلل والعيوبء عند الفقهاء وما عليه قانونا 
الأحوال الشخصية المصري والعماني» دراسة مقارنة. بحث قدم إلى ندوة الفرقة 
بين الزوجين والتي أقامتها كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع وزارة العدل بسلطنة 
عمان» سنة (5١٠٠م)ءوتم‏ نشره في المجلة العلمية (روح القوانين) التي تصدرها 
كلية الحقوق جامعة طنطاء في العدد الثالث والثلاثين» أغسطس (5١١٠١م).‏ 
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6- المقاصد الشرعية بين كتابي المصنف وقواعد الإسلام. بحث قدم إلى ندوة: 
تطور العلوم الفقهية بسلطنة عمان. الفقه الإباضي والمقاصد الشرعية» والتي أقامتها 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان» سنة (5١٠٠م)»‏ وتم نشره في مجلة 
روح القوانين التي تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطاء مصرء في العدد الرابع 
والأربعين لسنة »5٠0١‏ بعنوان التفريع الفقهي المبني على مراعاة مقاصد الشريعة 
من خلال كتابي المصنف وقواعد الإسلام في الفقه الإباضي. 


4- تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية؛ دراسة مقارنة (1١١5٠م).‏ بحث 
منشون في المبحلة العلفية لكلية التدريعة والقافورق نيظقطاء :فى العكن القاني 
والعشرين» الجزء الثاني 5549 ١1ه/‏ 1 .)3٠١‏ 


٠‏ المرأة والعولمة في شبه الجزيرة العربية. بحث قدم إلى ندوة (المرأة المسلمة 
في العصر الحديث) والتي أقامها مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية التابع 
لديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان في الفترة من 5 - ه فبراير ا١٠5م.‏ 


-١‏ الحقوق السياسية للمرأة المسلمة» دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة في الفقه 
الإسلامي. بحث منشور في المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطاء في العدد 
الثالث والعشرين 578١ه/ ٠١8‏ ١م).‏ 


7 - القواعد الفقهية ودورها في التفسير القضائي للعقد عند التنازع في عباراته 
المرتبة للحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي» بحث منشور في المجلة العلمية 
لكلية الشريعة والقانون بطنطاء في العدد الرابع والعشرين (4١١٠م).‏ 


-١‏ منهج الفقه العماني في معالجة القضايا المعاصرة؛ بحث قدم إلى ندوة: تطور 
العلوم الفقهية بسلطنة عمانء فقه التوقع» والتي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بسلطنة عمان» سنة (9١١5م).‏ 


-١ 4‏ الحقوق المقدمة عند التزاحم في الفقه الإسلامي (١٠١٠م).‏ 


ثالنًا: الكتب العامة: 

)١‏ محاضرات في فقه العبادات (فقه الحج والعمرة) سنة (97/ 317م). 
؟) مبادئ علم الميراث» سنة (94/ 19م). 

*) الموجز في قواعد الفقه الكلية» سنة (5١٠٠م).‏ 


4) محاضرات في فقه المعاملات: دراسة لبعض عقود المعاملات المالية في الفقه 
الإسلامي» سنة (5١٠٠م).‏ 


5) محاضرات في فرق عقد النكاح» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وما عليه 
قانون الأحوال الشخصية العماني (4١١٠م).‏ 


1) محاضرات في النظام القضائي في الفقه الإسلامي مقارنًا بقانون السلطة 
القضائية العماني سنة (8١٠7م).‏ 


)٠‏ محاضرات في الفقه المالكي لطلبة الفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بطنطاء 
نة15/913م 


6) دروس في فقه الأحوال الشخصية» سنة ١١١١م.‏ 


1) محاضرات في الفقه المالكي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون 


المواد والمقررات التي قام فضيلته بتدريسها: 

)القع القالكن الطلذن الفرقة القانية بكلية الشريعة و القاتر م مملتظا: 

9" الفقه النالكي الطلاب الفرقة الخائسة يكلنة الشريعة والقانون يظتهلًا: 

© أففة المطائلات» منعية العلزى الشرمهة سنلطنة سنا "جدالوانة ا" وكلدة التريية 


الشرعية» سنة ©١٠٠م.‏ 


4) قواعد الفقه الكلية» في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان. 
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6) فقه التركات والمواريثء في كلية الشريعة والقانون بطنطا وكلية اللغة العربية 
بإيتاي البارودء وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط» جامعة الأزهرء ومعهد 
العاوح الشوظية ,ستفظ ساطنة :عات 


5) فقه الأسرة مقارنًا بقانون الأحوال الشخصية العماني؛ في معهد العلوم الشرعية 


") الأحوال الشخصية للمسلمين؛ في كلية الشريعة والقانون بطنطا. 
6) الاقتصاد الإسلاميء» في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان. 

4) تاريخ التشريع الإسلامي» في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان. 

)٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» في معهد العلوم الشرعية. 

)١١‏ المدخل لدراسة العلوم القانونية» في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان. 


؟) نظام القضاء في الإسلام مقارنًا بقانون السلطة القضائية العماني» في معهد 
العلوم الشرعية بسلطنة عمان. 


ودر لضاف برق :الات و الفقة والقاو رن واو الذق أقائكة كلية الها بحاسدة 


طنطاء سنة (155١م)؛‏ مشاركة بالحضور بناء على توجيهات كلية الشريعة 
والقانون بطنطا. 


؟) مؤتمر: التطبيق المعاصر للزكاة؛ والذي أقامه مركز صالح عبد الله كامل 
بجامعة الأزهرء سنة (/19١م)؛‏ مشاركة بالحضور بصفة شخصية. 


") ندوة: الفرقة بين الزوجينء والتي أقامتها كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع 
وزارة العدل بسلطنة عمان» سنة (5١٠٠5م)ء‏ مشاركة ببحث بعنوان التفريق 
التضاق درن الزاريفين لقاو انر كام وقد يدق :كزين 


1١ / 


التو قطون الطلقع اللقينةاوداظنة عناق: للقن وى :ر التفاشنة القرضنة: 
والتي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان» سنة ٠5(‏ ٠قم)ء‏ 
مشاركة ببحث المقاصد الشرعية من خلال كتابي المصنف وقواعد الإسلام. 


5) ندوة: (المرأة المسلمة في العصر الحديث) والتي أقامها مركز السلطان قابوس 
للثقافة الإسلامية التابع لديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان في الفترة من ؟: - ه 


فبراير /ا٠ام.‏ مشاركة ببحث بعنوان: المرأة والعولمة في شبه الجزيرة العربية. 


5) ندوة ( تطور العلوم الفقهية في عمان) والتي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية د بسلطنة عمان في الفترة من 8م مشاركة ببحث بعنوان: منهج الفقه 
العماني في معالجة القضايا المعاصر. 


») ندوة الأوقاف في عمانء والتي أقامها مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان 
العلوم الشرعية بمسقط. 


6) المؤتمر العالمي التاسع للزكاة» والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة 
من 7/١١/7577‏ 7١١١م‏ إلى 78/١1١/7١١1م‏ مشاركة بالحضور والمناقشة بناء على 
ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 


الرسائل التي قام فضيلته بالاشتراك في مناقشتها: 


)١‏ رسالة دكتوراه بعنوان: حقوق المجني عليه في تحقيق الدعوى والحكم فيها في 
الفقه الإسلامي والقانون الجنائي (دراسة مقارنة) مقدمة من الباحث: إبراهيم عبد 


الجواد خنيزي إلى كلية الحقوق بجامعة طنطاء شارك في مناقشتها في 71 ؟/ /٠‏ 
00 


1١578 


الابتها ع في شترح:المنهاج: لالإماد: نكن الديق السيكيء متفخضة من الاح هيد لاد 
جعية عد لد منينة إلى كلية الشريعة والقادوة لظا كنار كف منافنيتها 70 
"١١/٠‏ 

.ّ 


*) رسالة ماجستير في الفقه بعنوان: دراسة وتحقيق من أول باب الحوالة إلى آخر 
كتاب العارية من مخطوط الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين السبكيء 
مقذمة من الباحخة الموسي :على المرسي غنيم مقذمة إلى كلية الشريعة والقانون 
بطنطاء شارك في مناقشتها في ١17/54/١1‏ 1م. 


) رسالة ماجستير في الفقه بعنوان: دراسة وتحقيق من أول فصل في بيان حكم بيع 
الفخر لي إلى دهارة كات وان احقاء الحوالة مق مضارك كتقا ردن ضح كبن 
الكنزء للإمام: السيد أحمد بن محمد الحموي». مقدمة من الباحث: السيد أحمد قطب 
الشال»مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون يطنطاء شارك فى مقاقشتياء في 72/94 
اام 


مر 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته علي الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا علي القوم الكافرين . 

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول 


ويليه إن شاء الله الجزء الثاني (العبادات) 


محتويات الجزء الأول 


الموضوع 
المقدمة 
الباب الاول 
صلاة المرأة كشف ساقها 
الواجب علي المرأة اذ اختلمث 
مسن معطت لجان 
كنيف العو انها الخ قورف اران 
الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية 
كشف المرأة رأسها أمام زوج أختها واخ زوجها 
حق العاقد في أن يأمر زوجتة وهي في بيت أهلها بالصلاة والحجاب 
ظهور لون الشعر من تحت الطرحة 
تعاطي المرأة تمنع الحيض طوال شهر رمضان 
أقل مدة الحمل في الشريعة الاسلامية 
إسقاط الجنين قبل ١٠١٠١‏ يوما للضرورة 
إجهاد الجنين المشوة 
تأخير قضاء صيام رمصان 
الوضوء مع طلاء الاظافر او المكياج 


الاحمر الذي تراه المرأة بعد مدة الحيض التي اعتادة عليها 


١/١ 


الصفحة 


ستر قدمي المرأة في الصلاة 
حقوق المتوفي عنها زوجها قبل الدخول 
سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرماً 


مدة النفاس وحكم صلاة وصيام المرأة فيه 


قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد للحائض 


قراءة الحائض للقرآن 
تعليق صورة بغير حجاب 

استعمال وسائل تنظيم الحمل 

دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم 
لبس البنطال 

خروج المرأة بدون إذ زوجها 

سفر المرأة دون محرم 

ارتداء الحجاب في رمضان دون غيره 

سفر المرأة بدون محرم لحضور المؤتمرات 
حكم مؤخر الصداق وقد توفي عن زوجه وبنت 
وأم وإخوة واخوات أشقاء 

تصويت النساء في مجلس شوري لمسجد 

صحة حج المعتدة من وفاة زوجها 

كشفت الور أة تعن الظنيني: امو أكن الثبساء:و التوليك 
عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء 

غسل المرأة التي تستعمل لصقة منع الحمل 


سفر المرأة لاداء العمرة والحج بدون محرم 


١/١ 


١ 


١و‎ 


١و‎ 


رح 


5 


حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص 
شروط التصدر للإفتاء عبر وسائل الإعلام 
حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والانشطة البحثية 
دفن الطفل ذكر مع المرأة في قبرها 

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها 

كلام المرأة عبر المذياع وتصريحها باسمها 
مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي 
جهر المرأة بالقراءة في الصلاة 

الجماع قبل الغسل من الحيض 

إتيان المرأة في دبرها 

ذهاب النساء إلي المساجد عند الحنفية 

طهارة المستحاضة وقراءتها للقرآن 

رطوبات الفرج والطهارة منها 


كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض ؟ ومتي يجب 


غليها:تفقة الطين الغيادة 


زيارة الزوجة قبر زوجها 


"5 


دنا 


1 


ا/ا 


مع العلم بأنها من محارم الميت 
لمن تكون ولاية دفن المرأة 
إظهار المرأة لعينيها وخديها 
افظواث: الكيطن بسنت العلا 
شبهة عدم مساواة المرأة بالرجل 


١ 


ماهي حدود مسئوولية الزوج عن حجاب زوجته 1 


تولي المرأة المناصب القيادية 1 
بيان المراد من جديث ان يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة 5م 
حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف اختها ).6 


الباب الثاني ( اللباس والزينة ) 


لبس البنطلون للنساء ١١6‏ 
عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء ١١‏ 
الصلاة مع وجود طلاء الاظافر ١١‏ 
ماحكم تشقيرالحواجب ١١‏ 
حكم عمل الوشم المؤقت التاتو مدلا 
ازالة الوشم القديم وحكم الصلاة ١"‏ 
عمليات تجميل رفع الحواجب ١80‏ 


الباب الثالث تراجم الاعلام 


فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم ه٠١‏ 
فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ١8‏ 
فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة ١‏ 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي هع ١‏ 


10 


فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتورعلي جمعة محمد إه١‏ 
فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور شوقي علام 5١‏ 
محتويات الجزء الاول ١‏ 


